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 17/3/2022الصادرة بتاریخ  - 12تم نشره في الجریدة الرسمیة العدد 
 

 

 أقر مجلس النواب،

 وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

 مادة وحیدة:
 صدق اقتراح قانون المنافسة كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة ومجلس النواب. -

 یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. -

 

 15/3/2022بعبدا في 

 الامضاء: میشال عون

 

 صدر عن رئیس الجمھوریة

 رئیس مجلس الوزراء

 الامضاء: محمد نجیب میقاتي

 

 رئیس مجلس الوزراء

 ء: محمد نجیب میقاتيالامضا

 

 قانون المنافسة

 الباب الأول



 احكام عامة

 الفصل الأول

 مبادئ المنافسة العامة
 

 الھدف -1المادة 

یھدف ھذا القانون إلى تعزیز حریة المنافسة وتحدید القواعد المنظمة لھا في الأسواق، وحظر 

الاحتكاریة واستغلال الوضع المھیمن في الاتفاقات والممارسات المخلة بھا، ومكافحة الممارسات 

السوق، بما یضمن حقوق المستھلك ویحقق الفعالیة الاقتصادیة ویعزز الانتاج والابتكار والتقدم 

 التقني ویحافظ على الجودة والنوعیةّ.

 

 التعاریف -2المادة 

 من أجل تطبیق أحكام ھذا القانون، تعتمد التعاریف التالیة:

 افسة.القانون: قانون المن

 الدولة: الجمھوریة اللبنانیة.

 الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

 الوزیر: وزیر الاقتصاد والتجارة.

المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادیة وفقاً لآلیات السوق القائمة على العرض والطلب دون التأثیر 

 علیھا او تقییدھا بشكل مباشر او غیر مباشر. 

 الوطنیة للمنافسة المنشأة بموجب ھذا القانون.الھیئة: الھیئة 

 المجلس: مجلس إدارة الھیئة الوطنیة للمنافسة.

الشخص: ھو كل من یتعاطى نشاطاً اقتصادیاً سواء كان ھذا الشخص طبیعیاً أو معنویا؛ً لبنانیاً أو 

 غیر لبناني، من القطاعین العام أو الخاص، بما في ذلك:

وعھا والشركات التابعة لھا أو الشركات الأخرى التي تسیطر علیھا الشركات على أنواعھا وفر -

 بشكل مباشر أو غیر مباشر.

الكیانات القانونیة المعترف بھا بموجب القوانین اللبنانیة كالمؤسسات والجمعیات والتجمعات  -

 الاقتصادیة ذات النشاط الاقتصادي المباشر او غیر المباشر.



 ام ذات النشاط الاقتصادي التجاري.ھیئات ومؤسسات القطاع الع -

ویعتبر الأشخاص التابعون لمجموعة قانونیة او اقتصادیة واحدة بمثابة الشخص الواحد، وذلك وفقاً 

 .IFRSللمعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة 

 الھیئات المنظمة: الھیئات المخولة بموجب انظمتھا الخاصة صلاحیات تنظیم قطاع اقتصادي

 في الدولة والمراقبة والاشراف علیھ.معین 

 المنتج: ھو السلعة او الخدمة.

السوق المعنیة: ھي منطقة جغرافیة محددة تتوفر فیھا ظروف منافسة متجانسة وممیزة عن غیرھا 

من المناطق، بحیث تكون المنتجات فیھا قابلة للاستبدال فیما بینھا، سواء للاستھلاك أو في الإنتاج، 

 استعمالھا أو سعرھا وخصائصھا وجودتھا. على أساس وجھة

الاحتكار: التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غیر مباشر في توفیر كمیة 

وأسعار منتج، لا یمكن استبدالھ بمنتج آخر یما یؤدي إلى تقیید حركة المنافسة في السوق أو 

 الإضرار بھا.

انعكاسات اقتصادیة على السوق المعنیة، سواء كان ھذا  النشاط الاقتصادي: ھو أي نشاط انتاجي لھ

 النشاط یبغي الریح أم لا.

الاتفاقات: ھي الاتفاقات المعقودة بین شخصین أو اكثر التي تؤدي، الى عرقلة حریة المنافسة 

والإخلال بھا في السوق المعنیة. وھي تشمل كافة العقود والاتفاقیات، الصریحة او الضمنیة، 

 او الشفویة، الافقیة أو العمودیة.المكتوبة 

 الاتفاقات الافقیة: ھي الاتفاقات او الاعمال المدبرة، القائمة بین منافسین فعلیین أو محتملین

 یعملون على نفس مستوى سلسلة الإنتاج أو التسویق او التورید في السوق المعنیة.

ة بین اشخاص غیر متنافسین یعملون الاتفاقات العمودیة: ھي الاتفاقات او الاعمال المدبرة القائم

 على مستویات مختلفة في سلسلة الإنتاج و/أو التسویق.

الأعمال المدیرة: ھي الأعمال مھما كان شكلھا، التي تؤدي إلى عرقلة حریة المنافسة أو الإخلال بھا 

في  خذةفي السوق المعنیة، وھي تشمل المراسلات التجاریة وكافة قرارات الجمعیات العمومیة المت

 ھذا الإطار.

التبعیة الاقتصادیة: ھي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیھا لشخص ما حل بدیل مقارن إذا أراد 

 رفض التعاقد بالشروط التي یفرضھا علیھ شخص آخر سواء كان زبوناً أو مورداً.



أو  ممتلكاتالتركز الاقتصادي: كل عمل ینشأً عنھ نقل كلي أو جزئي لملكیة أو حقوق انتفاع من 

حقوق أو أسھم أو حصص أو التزامات شخص إلى شخص آخر ومن شأنھ أن یمكّن شخص أو 

مجموعة اشخاص من الھیمنة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على شخص أو مجموعة اشخاص 

آخرین عن طریق الاندماج، الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بین إدارتین أو أكثر بإدارة مشتركة أو 

 سیلة أخرى.أیة و

 قدرة شخص، أو مجموعة أشخاص یعملون ما بشكل مباشر أو غیر مباشر، للسیطرة الھیمنة: 

 بشكل مستقل عن المنافسین والمستھلكین. -على السوق المعنیة 

المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف المدنیة الناظرة بالقضایا التجاریة في بیروت فیما یتعلق 

 .بالطعن بقرارات المجلس

مساعدات عامة: ھي كل منحة أیاً كان نوعھا، یقدمھا أشخاص القانون العام او تمولھا أموال عامة 

بحیث تعطي المستفید منھا میزة اقتصادیة تراكمیة، أو أیة میزة تمنح انتقائیا لبعض الأشخاص أو 

حة، لیة: منلإنتاج بعض السلع أو الخدمات. وتتخذ على سبیل المثال لا الحصر شكل الأعمال التا

 إعفاء من الفائدة، إعفاء من الرسوم أو الضرائب، ضمانات عامة، توفیر السلع أو

 الخدمات بشروط تفضیلیة.

 

 نطاق تطبیق القانون -3المادة 

 تطبق القواعد المحددة في ھذا القانون على:

كافة أنشطة الإنتاج والتوزیع والخدمات التي تتم داخل الاراضي اللبنانیة والتي یترتب علیھا آثار  -أ 

اقتصادیة 'مخلةّ بالمنافسة في لبنان، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادیة التي ینفذھا اشخاص الحق العام 

 او التي تنفذ بموجب اتفاقات تفویض الخدمات العامة.

تاج والتوزیع والخدمات التي تتم في الخارج وتترتبّ غلیھا آثار مخلة جمیع أنشطة الإن -ب 

بالمنافسة داخل الاراضي اللبنانیة، مع مراعاة احكام الاتفاقیات والمعاھدات الموقعة بین لبنان 

 والبلدان الكائنة فیھا الشركات المذكورة.

 والعلامات التجاریة، وبراءات الأنشطة التي تنطوي على إساءة استعمال حقوق الملكیة الفكریة -ج 

 الاختراع والنشر، إذا أدت إلى آثار مخلةّ بالمنافسة.

 



 الاسعار -4المادة 

تحدد اسعار السلع والخدمات على الاراضي اللبنانیة وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة 

 باستثناء: 

 أي الھیئة الوطنیة للمنافسة، بمقتضىالاسعار التي تحدد قیمتھا بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ ر

إجراءات مؤقتة لمواجھة ظروف استثنائیة، أو حالة طارئة أو كارثة طبیعیة على أن یعاد النظر في 

 ھذه الاجراءات خلال مدة لا تزید عن ستة اشھر من بدء تطبیقھا قابلة للتجدید مرة واحدة.

الطبیة والمتممات الغذائیة المستوردة أو المصنعة یستثنى من أحكام ھذه المادة الأدویة والمستلزمات 

 محلیاً أو المعلبة محلیاً بحیث یخضع تسعیرھا للقوانین المرعیة الإجراء.

 

 -5المادة 
 خلافاً لأي نص آخر:

لا یسري بند حصر التمثیل التجاري على الأشخاص الثالثین حتى ولو أعلنھ الوكیل بقیده في  - 1

 السجل التجاري.

شخص لبناني طبیعي أو معنوي الحق في استیراد أي منتج من بضاعة لھا ممثل حصري في ولكل 

 لبنان سواء كان ذلك لاستعمالھ الشخصي أو للإتجار بھ.

على الشخص اللبناني الذي یستورد منتجاً لھ ممثل حصري في لبنان للإتجار بھ أن یؤمّن للمستھلك 

بیع كما ھو محددّ من قبل الشركة المصنعّة في عقد جمیع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد ال

 التمثیل التجاري المسجّل فِي السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة.

لا یسري حصر التمثیل التجاري على الأشخاص الثالثین على جمیع المنتجات الغذائیة  - 2

 طبیةّ بدون استثناء.والدوائیة والمتممات الغذائیة والمستلزمات ال

یجوز لشخص جدید أن یمثل شركة مورّدة سبق أن كان لھا ممثل حصري ویوجد إشارة دعوى  - 3

 على صحیفتھا. وللممثل الجدید أن یسجل وكالتھ وفقاً للأصول القانونیة من دون أي قید.

ة التي ركیحق لممثل سابق في حال تدوین إشارة حكم مبرم بالتعویض علیھ على صحیفة الش - 4

كان یمثلھا أن یبلغ مضمون الحكم المبرم المدوّن الى إدارة الجمارك كي لا یسمح بتخلیص البضائع 

المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكن البضاعة قد شحنت الى لبنان بتاریخ سابق على 

 توردھاتدوین إشارة الحكم المبرم وعلى إبلاغ إدارة الجمارك، إلا بعد أن یبرز مس



إفادة تثبت رفع الإشارة عن صحیفة الشركة، شرط أن لا تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جمیع 

 الأحوال ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم المبرم ووضع إشارتھ.

 5/8/1967تاریخ  34من المرسوم الاشتراعي رقم  4من المادة  5و  4و  3تلغى الفقرات  - 5

 .6/2/1975تاریخ  9639ضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم مع كافة تعدیلاتھ والمُ 

 لا تسري أحكام ھذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور ھذا القانون بموجب المرسوم - 6

 وتعدیلاتھ. 5/8/1967تاریخ  34الاشتراعي رقم 

 

 العلاقة بین الھیئة الوطنیة للمنافسة والھیئات المنظمة للقطاعات -6المادة 

الھیئة ھي الجھة المناط بھا حصرا البت بقضایا المنافسة وتكون صاحبة الاختصاص في حال 

 التعارض أو التداخل مع اختصاصات الجھات الحكومیة الأخرى جراء تطبیق أحكام ھذا القانون.

یتم التعاون بین الھیئة الوطنیة للمنافسة والھیئات المنظمة للقطاعات بالنسبة لعملیات التركز 

 قطاعیة وفقا لما یأتي:ال

تحیل الھیئة المنظمة أي عملیة تركز معروضة امامھا، وقبل منحھا الموافقة النھائیة، الى الھیئة  -أ 

لمراقبة أثرھا على المنافسة داخل القطاع المعني مرفقا برأیھا الفني بھذا الموضوع. ویكون رأي 

 الھیئة بالنسبة لعملیة التركز القطاعیة ملزما للھیئة المنظمة للقطاع الخاضع

 .لھا

لا یجوز للھیئة المنظمة ان تعطي موافقتھا النھائیة على العملیة إذا لم تقترن بموافقة الھیئة او  -ب 

اذا لم تتأكد من تنفیذ الاشخاص المعنیین بالعملیة التعھدات او التدابیر التي نص علیھا قرار الھیئة 

 في حال كانت الموافقة مشروطة بذلك.

لھیئات المنظمة عند النظر في عملیات تركز تعلق بقطاع خاضع تطلب الھیئة الرأي الفني ل -ج 

 لرقابة إحداھا.

 

 الفصل الثاني

 الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة

 

 الاتفاقات والممارسات المحظورة -7المادة 



 الاتفاقات والممارسات المحظورة ھي:

تحظر وتكون باطلة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات أفقیة، صریحة أو ضمنیة، أو  أولاً:

الأعمال المدبرة داخل أو خارج الأراضي اللبنانیة، والتي تحد من المنافسة أو تمنعھا لا سیما عندما 

 یكون موضوعھا أو الھدف منھا ما یأتي:

 لبیع أو الشراء وما في حكمھا بطریقةتجدید أو تثبیت أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط ا -

الحد من حریة تدفق المنتج إلى الأسواق، أو إخراجھ منھا بطریقة كلیة أو جزئیة، وذلك من خلال  -

 حجبھ، أو تخزینھ أو الامتناع عن التعامل فیھ أحجاماً أو أوزاناً أو كمیات دون وجھ حق.

 تقاسم الأسواق أو مصادر التورید. -

التصنیع والتطویر والتوزیع والتسویق وجمیع أوجھ الاستثمار الأخرى، أو الحد  توقیف عملیات -

 منھا.

التواطؤ أو التنسیق في العطاءات أو العروض في المزایدات والمناقصات. بما فیھا الحكومیة  -

 وسائر عروض التورید.

 الاتفاقات الجماعیة المدبرة على رفض الشراء من جھة ما أو تورید لجھة ما. -

 عرقلة دخول الاشخاص والمنتجات الى السوق أو إقصاؤھم منھا. -

رفض إعطاء تراخیص أو إجازات أو تصاریح من أشخاص القانون العام في عملیات التصنیع  -

والتطویر والتوزیع والتسویق وجمیع أوجھ الاستثمار الأخرى من دون وجھ حق وبالرغم من توافر 

 عادلة من أجل الاستحصال على شروطھا أو فرض رسوم أو مبالغ غیر

 الترخیص.

تبادل معلومات تجاریة حساسة بین المنافسین تؤدي إلى ممارسات منسقة بھدف التحكم بالأسعار  -

 أو الكمیات أو تقاسم الأسواق.

مع مراعاة النصوص القانونیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، یعتبر باطلاً كل نص أو شرط ثانیاً: 

ترخیص لأي من ھذه الحقوق، اذا كان من شأنھ أن یؤدي إلى منع المنافسة ونقل  یرد في عقد

 التكنولوجیا أو الحد منھا بشكل كبیر، لا سیما ما یأتي:

 إلزام المرخص لھ بعدم نقل تحسینات التكنولوجیا التي یشملھا عقد الترخیص، إلا للمرخص -أ 

 (النقل العكسي للتكنولوجیا المحسنة).

 منع المرخص لھ من المنازعة إداریاً أو قضائیاً في حق الملكیة الفكریة موضوع الترخیص. -ب 

 إلزام المرخص لھ لمنحھ الترخیص، بمجموعة من الحقوق التراخیص بدلاً من حق واحد. -ج 



ي من ألا تطبق أحكام الفقرتین (أولاً) و (ثانیاً) من ھذه المادة على الاتفاقات اذا توفرت فیھا ثالثاً: 

 الشروط التالیة:

عندما ینتج عنھا نفع اقتصادي عام كتحسین إنتاج السلع أو تقدیم الخدمات أو توزیعھا أو تخفیض  -أ 

 تكالیف الانتاج الأولیة وحمایة المستھلك.

 عندما تساھم في تعزیز التقدم التقني أو الاقتصادي أو یثبت أنھا ضروریة لضمان ھذا التقدم. -ب 

ت الزراعیة المحلیة مثل انتاج وتجھیز وبیع منتوجات زراعیة ونقلھا وتخزینھا على أن الاتفاقا -ج 

 تكون التعاونیات منشأة قانوناً.

الاتفاقات التي یكون الھدف منھا تحسین ادارة الشركات المتوسطة أو الصغیرة الحجم والتي  -د 

تحدد مواصفاتھا بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المسند إلى 

 توصیة الھیئة.

ة قة الھیئالاتفاقات التي تؤدي الى ظھور منتج جدید مسجل أصولاً، شرط الحصول على مواف -ھـ 

 ولمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

 الاتفافات التي تزید من قدرة الشركات اللبنانیة على المنافسة في السوق الدولیة. -و 

یشترط في الاتفاقات المذكورة في ھذه الفقرة أن لا تتضمن شروطاً تتعلق بتحدید الأسعار وتقاسم 

من مجمل أعمال السوق  %40نسبة تزید عن الأسواق وأن لا تتجاوز الحصة الإجمالیة لأطرافھا 

 المعنیة.

 

 

 الوضع المھیمن -8المادة 

یتحقق الوضع المھیمن عندما یكون الشخص قادراً على السیطرة الفعلیة سواء بمفرده أو مع عدد 

قلیل من الأشخاص على سوق سلعة أو خدمة معینة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل 

 زبائنھ أو موردیھ.عن منافسیھ أو 

 

 إساءة استغلال الوضع المھیمن -9المادة 



یحظر على كل من لھ وضع مھیمن في السوق، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً أو  أولاً :

مجموعة من الأشخاص، أن یسيء استغلال ھذا الوضع بشكل یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد 

 منھا أو منعھا في السوق المعنیة.

یعتبر الشخص في وضع مھیمن في السوق، سواء كان مورداً أو مشتریاً لتوع معین من  ثانیاً :

 .%35السلع أو الخدمات التجاریة، إذا كانت حصتھ في السوق المعني لا تقل عن 

 یفترض أن مجموعة من الأشخاص بأنھا في وضع مھیمن في سوق معنیة:

 من السوق، أو %45ون مجتمعین نسبة أشخاص أو أقل یشكل 3إذا كانت تتألف من  -

 من السوق. %55أشخاص أو أقل یشكلون مجتمعین نسبة  5إذا كانت تتألف من  -

ما لم یثبت الأشخاص المذكورین بأن الوضع التنافسي القائم في السوق من شأنھ أن یخلق منافسة 

ن السوق مقارنة بالمنافسی كبیرة بینھم أو بأن المجموعة التي یشكلونھا لا تحتل مركزاً مھیمناً في

 الآخرین.

یعتبر متعسفاً في استغلال وضعھ، كل شخص لھ وضع مھیمن یقوم أو یشارك بأحد الأفعال  ثالثاً:

 التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منھا أو منعھا بما في ذلك على سبیل المثال:

تعریضھم لخسائر جسیمة، بما في عرقلة دخول أشخاص آخرین إلى السوق أو إقصائھم منھا أو  -

ذلك البیع بأقل من تكلفة الإنتاج أو تحدید أسعار أو شروط إعادة بیع السلع أو الخدمات، أو فرضھا 

 منفرداً.

التمییز في التعامل بین الأشخاص بین المتنافسین في العقود المتشابھة بالنسبة إلى أسعار السلع  -

 اء.وبدل الخدمات أو شروط البیع أو الشر

تعلیق بیع سلعة أو تقدیم خدمة إبرام العقود بشرط تحمل قبول التزامات تكون بطبیعتھا أو بموجب  -

الاستخدام التجاري، الأعراف التجاریة غیر مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل 

 الأصلي بموضوع ھذه العقود أو غیر مبررة.

تعلیق بیع سلعة أو تقدیم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمیة محددة أو بطلب تقدیم  -

 خدمة أخرى.

إنقاص أو زیادة الكمیات المتاحة من المنتج بما یؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غیر حقیقیة في  -

 السلع.

 إلزام شخص مورد أو عمیل على الامتناع عن التعامل مع شخص آخر. -

 تحدید سعر أدنى للبیع وشروط إعادة بیع المنتجات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. -



 

 حظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة في حالة التبعیة الاقتصادیة -10المادة 

یحظر على كل شخص، أو مجموعة أشخاص لدیھ مركز قوة سوقیة، أن یتعسف باستعمال وضعھ 

على فعالیة المنافسة بما یؤدي إلى حرمان مؤسسات، تربطھا المھیمن على سوق معینة، بشكل یؤثر 

 بھ علاقة تبعیة اقتصادیة من أي حل بدیل.

 

 الاتفاقات والممارسات العمودیة المقیدة -11المادة 

یحظر أي اتفاق أو ممارسة على مستویات مختلفة في سلسة الإنتاج و/أو التسویق بما في ذلك 

فرقاء في علاقة عمودیة، إذا كان من شأنھ إحداث منع أو خلال  الاتفاق بین شخص وموردیھ أو بین

كبیر في المنافسة في سوق معینة إلا إذا أثبت أحد فرقاء الاتفاق أن الفائدة التكنولوجیة أو الاقتصادیة 

أو غیرھا من الفوائد التنافسیة الناتجة عن الاتفاق تفوق عموم نتائجھ السلبیة. وتعتبر من الاتفاقات 

ارسات العمودیة المقیدة التي تكون محظورة بموجب ھذه المادة في حال أدت إلى خلل كبیر والمم

 في المنافسة، على سبیل الذكر ما یلي:

إلزام منتج أو مورّد بعدم التعامل مع منافسین آخرین بقصد الحاق الضرر بأنشطتھم التجاریة  -

 بصورة غیر عادلة.

ول الفرقاء بالتزامات تكون بحكم طبیعتھا أو وفقاً للأعراف إخضاع إبرام العقود والاتفافات لقب -

 التجاریة غیر مرتبطة بطبیعة الاتفاق الأصلي أو بموضوع العقد.

فرض شروط خاصة على عملیات البیع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو  -

 یؤثر بشكل كبیر على قدرتھ التنافسیة.

تقدیم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسھ  تقیید بیع أو تورید سلعة أو -

 أو شخص أخر.

فرض التزام بعدم تصنیع أو انتاج أو توزیع منتج معین لفترة أو لفترات محددة بطریقة غیر  -

 مبررة.

 إنقاص أو زیادة الكمیات المتاحة من المنتج بما یؤدي عجز أو وفرة في الأسواق. -

متعاقد لأنھ طلب أو اقترح تدخل المجلس أو مراجعة السلطة المختصة لممارسة إلحاق الضرر بال -

 الحقوق المنصوص علیھا قانوناً.



 

 الفصل الثالث

 التركز الاقتصادي
 

 التركز الاقتصادي -12المادة 

 یتم تنفیذ عملیة التركز في أي من الحالات التالیة: أولاً:

 عند دمج شخصین أو أكثر كانوا مستقلین سابقاً. -أ 

 عندما تكون لشخص او أكثر سیطرة فعلیة على شخص آخر على الأقل. -ب 

عندما یكتسب شخص واحد أو أكثر السیطرة، كلیا او جزئیا، على شخص او أكثر، بشكل  -ج 

مباشر أو غیر مباشر من خلال امتلاكھ حصصاً او أسھماً او اصولاً عائدة لھذا الاخیر، بموجب 

 وسائل تعاقدیة أو بأي وسیلة أخرى.

ة إلى جمع وظائف الكیان عند اقامة مشروع مشترك بین شخصین أو أكثر یؤدي بطریقة مستمر -د 

 الاقتصادي المستقل، بحیث یشكل تركزا بالمعنى المقصود في ھذه المادة.

تستمد السیطرة من الحقوق أو العقود أو غیرھا من الوسائل التي تؤدي، منفردة أو متحدة،  ثانیاً:

خص وبشكل ومع مراعاة ظروف الواقع أو القانون، الى إمكانیة ممارسة تأثیر حاسم على نشاط الش

 خاص على سبیل المثال لا الحصر:

 حقوق الملكیة أو حقوق التمتع بكل ممتلكات الشخص أو بجزء منھا. -أ 

الحقوق أو العقود التي لھا تأثیر فعلي على تكوین أو مداولات أو قرارات جمعیات الأشخاص  -ب 

 المعنویین أو إدارتھا.

 

 موجب الإبلاغ عن عملیات التركز -13المادة  

یجب إبلاغ المجلس عن كل عملیة تركز قبل اتمامھا إذا توفر فیھا أحد الشروط المحددة في  أولاً:

من القانون. ویجوز للطرف او الاطراف المعنیین بعملیة تركز معینة التبلیغ عنھا بمجرد  14المادة 

رط عموم، شاتفاقھم المبدئي علیھا، او توقیعھم كتاب حسن نوایا بشأنھا، أو بمجرد الاعلان عنھا لل

ان تكون قد بلغت حدا یمكّن المجلس من القیام بدراستھا. في حال تبین للمجلس، انھ بحاجة الى 



معلومات اضافیة، یمكنھ ان یطلبھا من الاطراف المعنیین، عندھا لا یعتبر الإبلاغ حاصلا بشكل 

 كامل الا بعد تزوید المجلس بالمعلومات المطلوبة.

 لإبلاغ:یكون مسؤولاً عن ا ثانیاً:

 الشخص او الأشخاص الذین یستحوذون على كامل الشركة أو المؤسسة أو على جزء منھا. - 1

 في حالة الدمج أو إنشاء مشروع مشترك، جمیع الأطراف المعنیین متحدین. - 2

 البائع في حالات التفرغ عن الاصول كلیا او جزئیاً. - 3

عن عملیة التركز باللغة العربیة وإحدى اللغتین   تعلن الھیئة ملخصاً عن طلب الإبلاغ ثالثاً:

الفرنسیة أو الإنكلیزیة في صحیفتین محلیتّین وعلى الموقع الإلكتروني التابع للھیئة، على نفقة مقدم 

الطلب، خلال مھلة خمسة أیام من تاریخ الإبلاغ عنھا بشكل كامل، ویتضمن الإعلان ملخص عن 

 داء ملاحظاتھ او اعتراضھ عند الاقتضاءالعملیة ودعوة لكل ذي مصلحة لإب

 خلال مدةّ خمسة عشر یوماً من تاریخ نشر الإعلان.

ولھذه الغایة یعتبر صاحب مصلحة كل من یثبت أنھ ینتج أو بصدد انتاج سلع أو تورید خدمات 

اص خمماثلة أو مشابھة أر ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالسلع المنتجة أو الخدمات المورّدة من قبل الأش

 الذین سیقومون بعملیة التركز المذكورة.

 یحدد مضمون الإبلاغ والمعلومات الواجب توافرھا فیھ بموجب قرار یصدر عن الھیئة. رابعاً:

 

 العملیات الخاضعة لموجب الإبلاغ والاستثناءات علیھا -14المادة 

لبنان أو خارجھ والتي تخضع لموجب الإبلاغ عملیات التركز التي تتم بین الأطراف سواء في 

من منتج في  %30یتجاوز متوسط حصتھم مجتمعین خلال السنوات المالیة الثلاث الأخیرة نسبة 

 السوق المعنیة.

 تعفى من شروط الابلاغ الواردة اعلاه العملیات التالیة: 

ن، التي أمیالعملیات التي تقوم بھا مؤسسات التسلیف أو المؤسسات المالیة الأخرى أو شركات الت -أ 

تتضمن نشاطاتھا العادیة عملیات وتعاملات في السندات لحسابھا الخاص أو لحساب أشخاص 

آخرین، أو تلك التي تتم بموجبھا حیازة سندات مؤقتة حصلت علیھا بھدف إعادة بیعھا، شرط ألا 

ة ھتمارس ھذه المؤسسات حق التصویت العائد لھذه السندات بھدف تحدید السلوك التنافسي للج

 المصدرة لمثل ھذه السندات.



 تملك السندات والرھونات وسندات الائتمان او سندات أخرى لا تمنح حق التصویت. -ب 

) %51تملك سندات تمنح حق التصویت من جھة مصدرة تكون نسبة وأحد وخمسین بالمئة ( -ج 

 منھا على الأقل مملوكة قبل عملیة الاستحواذ.

تصویت، إذا كانت السندات المكتسبة نتیجة لھذا التملك، لا تزید النسبة تملك سندات تمنح حق ال -د 

المئویة لحصة الشاري بصورة مباشرة او غیر مباشرة من مجموع سندات المصدر التي تمنح حق 

 التصویت والقابلة للتداول.

 

 موجب السریة وحمایة الأسرار التجاریة الناجمة عن الإبلاغ -15المادة 

تلتزم الھیئة وجمیع العاملین فیھا والمتعاقدین معھا من استشاریین وخبراء وغیرھم من  - 1

المعنیین الذین یمكن أن یطلعوا بمعرض مھامھم أو عملھم على المعلومات التي یتضمنھا الإبلاغ أر 

صوص نالتحقیق، بموجب السریة وعدم الإفشاء وبالحفاظ على الأسرار المھنیة والتقنیة والمالیة الم

علیھا في القوانین المرعیة الإجراء وبعدم المس بالمصالح التجاریة المشروعة للأطراف، ما لم 

 تأمر الجھات القضائیة المختصة بإفشاء تلك المعلومات.

) من ھذه المادة عند نشر 1)تلتزم الھیئة بعدم إفشاء المعلومات المنصوص علیھا في الفقرة  - 2

 رار صادر عنھا باستثناء ما تسمح بھ القوانین النافذة.الإبلاغ كما عند نشر أي ق

) من ھذه المادة على أي مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو 1)تشري أحكام الفقرة  - 3

حوارات تجري بین الأطراف وأي جھة أو شخص تابع للھیئة مباشرة أو غیر مباشرة في كل ما لا 

 یتعارض مع القوانین المرعیة الإجراء.

 

 موافقة المجلس -16مادة ال

إلا بعد موافقة المجلس الخطیة  14لا تتم المباشرة فعلیا بأي من عملیات التركّز المحددة في المادة 

والمعللة. وللمجلس في حالة الضرورة وعندما تقتضي المصلحة العامة، بناءً على طلب خطي من 

قبل الأطراف المعنیین أن یسمح بموجب قرار معلل بمباشرة التنفیذ الفعلي للعملیة كلیاً أو جزئیاً 

 بانتظار صدور قراره النھائي.

 

 الاقتصادي والاستثناءات علیھ حظر التركز -17المادة 



یتوجب على المجلس، حظر عملیات التركّز الاقتصادي التي تعرقل المنافسة الفعالة بشكل مؤثر، 

وعلى وجھ الخصوص تلك التي یحتمل أن تؤدي الى نشوء او تعزیز وضع مھیمن في السوق 

 المعنیة.

 ي:تستثنى من ھذا الحظر العملیات التي یثبت أحد أطرافھا ما یل

 بأن التحسینات التي ستلحقھا العملیة بالمنافسة تفوق الخلل الناجم عنھا. - 1

 أن عملیة التركّز الحاصلة اقل اخلالا بالمنافسة مقارنة مع الحلول البدیلة المتاحة.  - 2

 

 مراقبة عملیات التركز -18المادة 

یوما ابتداء من تاریخ استلام  )60یحققّ المجلس ویبت في عملیة التركز ضمن مھلة ستین ( أولاً:

 اعلاه. 13الإبلاغ وفقاً للأصول المحددة في البند ثالثاً من المادة 

یجوز لأطراف عملیة التركز في أي وقت قبل انتھاء المھلة المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه 

المجلس قراره، أن یتعھدوا باتخاذ تدابیر لمعالجة الآثار المخلة بالمنافسة أو المادة، وقبل أن یصدر 

لاستكمال ملف عملیةّ التركز، ولھذه الغایة، یمدد المجلس وبناء لطلبھم الخطي ھذه المھلة لمدة 

 خمسة عشر یوماً اضافیة.

 للمجلس، بموجب قرارات معللة، أن یقرر ما یلي: ثانیاً:

 القانون. من 14و  13اعتبار أن العملیة لا تندرج ضمن نطاق تطبیق المادتین  -

 الموافقة على عملیة التركز وفقا للشروط التي عرضت فیھا. -

 عدم الموافقة على عملیة التركز وفقا للشروط التي عرضت فیھا. -

مخلة بشأن معالجة الآثار ال الموافقة على العملیة شرط التزام الاشخاص المعنیین بتنفیذ تعھداتھم -

 بالمنافسة التي قد نتسبب بھا العملیة.

 إخضاع العملیة لتحقیق إضافي، إذا كان احتمال الإخلال بالمنافسة لا یزال جدیا وقائما . -

إذا لم یتخذ المجلس أي قرار ضمن المھل المذكورة في البند أولاً، یعتبر التركز مصدقا منذ  ثالثاً:

 ذه المھل.تاریخ انتھاء ھ

یوما دون صدور اي قرار، الا  60یحق لطالب الابلاغ المباشرة بعملیة التركز بعد مرور  رابعاً:

إذا ابلغ خلال ھذه المدة بواسطة كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او الكترونیا بموجب برید 

 الكتروني موثوق، بإخضاع عملیة التركز للتحقیق الاضافي من قبل المجلس.



 

 التحقیق الإضافي -19ادة الم

 یثبت المجلس في حالة التحقیق الاضافي من المسائل التالیة:

مدى احتمال اخلال العملیة بالمنافسة، عن طریق إنشاء أو تعزیز مركز مھیمن أو عن طریق  -أ 

 إنشاء أو تعزیز القوة الشرائیة للطرف المعني مما یضع الموردین في حالة من التبعیة الاقتصادیة.

مدى مساھمة العملیة موضوع التحقیق في التقدم التقني أو الاقتصادي ومدى كفایة المساھمة  -ب 

 المذكورة للتعویض عن الاضرار الناجمة عن الإخلال بالمنافسة.

 ضرورة تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة والحفاظ علیھا إزاء المنافسة الدولیة. -ج 

ز للمجلس سماع أطراف ثالثین بغیاب اصحاب التبلیغ. كما ویجوز لھ خلال التحقیق الاضافي یجو

 الاستماع إلى من یرتأي من أعضاء مجالس ادارة أطراف العملیة.

 

 إجراءات التحقیق الإضافي -20المادة 

عندما تكون عملیة التركز موضوع تحقیق اضافي، یتخذ المجلس قرارا بشأنھا ضمن مھلة  أولاً:

 ابتداء من تاریخ فتح التحقیق مجددا.) یوما 30ثلاثین (

) یوماً من تاریخ ابلاغھم قرار التحقیق 15یمكن للأشخاص المعنیین ضمن مھلة خمسة عشر (

الاضافي، أن یقدمّوا للمجلس تعھدات كفیلة بمعالجة الآثار السلبیة للإخلال المشكو منھ، وإذا لم 

یمكنھم أن یطلبوا من المجلس تمدید تاریخ یتفقوا على ھذه التعھدات وطبیعتھا ضمن ھذه المھلة، 

 صدور القرار لمدة خمسة عشر یوماً إضافیةّ.

یصدر المجلس عند انقضاء المھل المشار الیھا في البند (أولاً) والاطلاع على ملاحظات  ثانیاً:

 أطراف العملیةّ والتعھدات المقدمة منھم، قراراً معللاً یقضي اما:

حال لم یقدم الاطراف أي تعھدات، أو إذا تبین أن التعھدات المقدمة یحظر عملیة التركز في  -أ 

 منھم غیر كافیة.

بالموافقة على العملیة شرط التزام الاطراف المعنیین بتنفیذ التعھدات التي تقدموا بھا للھیئة  -ب 

 ضمن مھلة قصیرة تحددھا الھیئة وفقاً لطبیعة عملیةّ التركز.

بالموافقة على العملیةّ شرط التزام الأطراف بتنفیذ التعھدات التي تساھم في إعادة التوازن بین  -ج 

 ما تحققھ العملیة من تقدم اقتصادي وما تسببھ من خلل بالمنافسة.



 یتم إبلاغ القرار فور صدوره الى الاطراف وتبلغ نسخة منھ الى الوزیر.

 

 لتركزصلاحیات الوزیر في عملیات ا -21المادة 

یوما ابتداء من تاریخ تبلغّھ قرار موافقة المجلس على  )11یحق للوزیر، ضمن مھلة خمسة عشر (

وفي حال عدم إجراء المجلس أي تحقیق  18عملیة التركز المشار الیھا في البند (ثانیاً) من المادة 

صلحة العامة؛ الھیئة وحصراً لاعتبارات الضرورة والم-إضافي، أن یتقدم بطلب خطي معلل إلى 

 أعلاه. 20و  19لإجراء تحقیق اضافي حول العملیة وفق الشروط المنصوص علیھا في المادتین 

تعُتبر حالات الضرورة والمصلحة العامة المشار الیھا في ھذا القانون تلك المتعلقّة حصراً بالتنمیة 

الموجودة وبالقدرة  الصناعیة أو القدرة على توفیر فرص العمل الجدیدة او بالحفاظ على تلك

 التنافسیة للأطراف المعنیة محلیاً ودولیاً.

 

 عقوبات عدم الإبلاغ عن التركز  -22المادة 

إذا انجزت عملیة تركز دون الإبلاغ عنھا،  یتوجب على المجلس بمجرد اخذ العلم بھاء إلزام  - 1

اطرافھا بالإبلاغ عنھا وفقاً للأصول المنصوص علیھا في ھذا الفصل او الرجوع إلى وضعھم 

السابق لنشوء التركز، وعلى المجلس اضافة لذلك، أن یفرض علیھم جراء عدم الإبلاغ، غرامة 

 من حجم اعمال الاشخاص المحقق في لبنان %5تبلغ قیمتھا كحد اقصى مالیة 

خلال آخر سنة مالیة مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى تعلیق عملیة التركز 

 إلى حین البت في الملف موضوع التبلیغ.

ید من الاستثناء لما إذا تم انجاز عملیة التركز المبلغ عنھا وفقا للأصول والتي لا تستف - 2

من ھذا القانون، قبل صدور قرار المجلس بالموافقة علیھا، على  14المنصوص عنھ في المادة 

المجلس ان یفرض على الاطراف الذین قاموا بالإبلاغ عنھا عقوبة مالیة لا یمكن ان تتجاوز قیمتھا 

 البت في الملف موضوعتلك المحددة في البند (ا)، بالإضافة إلى تعلیق عملیة التركز إلى حین 

 التبلیغ.

إذا تضمن الإبلاغ إغفالا للمعلومات أو تصریحا غیر صحیح؛ یمكن للمجلس أن یفرض على  - 3

) من ھذه المادة. ویمكن ان 2الأشخاص الذین قاموا بالإبلاغ غرامة مالیة وفقا لأحكام الفقرة (



علیق العمل بعملیة التركز إلى حین تترافق ھذه العقوبة مع سحب قرار الموافقة على العملیة أو ت

 البت بھا، ما لم یرجع الأطراف إلى حالة ما قبل التركز. ففي ھذه الحالة، یتوجب علیھم

التبلیغ مجددا عن العملیة خلال فترة شھر واحد من تاریخ سحب قرار الموافقة؛ على ان تبقى 

 العقوبات المالیة المفروضة علیھم ساریة المفعول.

ین للمجلس بأن الطرفین لم ینفذا في غضون المھل الزمنیة المحددة لذلك أمنا أو مطلباً أو إذا تب - 4

 التزامًا وارداً في قراره یمكنھ ان یقرر:

سحب قرار الموافقة، وإلزام الأطراف بالتبلیغ عن العملیة مجددا ضمن مھلة شھر ابتداء من  -أ 

ة السابقة للتركز، وذلك تحت طائلة فرض تاریخ سحب القرار ما لم یتم الرجوع إلى الوضعی

 ) من ھذه المادة. 2العقوبات المنصوص علیھا في البند (

إلزام الأطراف تنفیذ الأوامر أو التعلیمات أو التعھدات التي تخلفوا عن تنفیذھا ضمن مھلة  -ب 

من  42یحددھا المجلس، وذلك تحت طائلة فرض الغرامة الاكراھیة المنصوص علیھا في المادة 

 القانون عن كل یوم تأخیر.

 یجوز للمجلس أن یفرض على الأشخاص -ج 

) من ھذه 2المشمولین بالالتزام غیر المُنفذّ، غرامة مالیة اضافیة لا تتجاوز المبلغ المحدد في البند (

 المادة.

 

 الفصل الرابع

 مساعدات الدولة
 

 حظر المساعدات العامة المخلة بالمنافسة -23المادة 

 یحظر منح مساعدة عامة، أیا كان شكلھا، من شأنھا أن تخل بالمنافسة أو تھددّ بالإخلال بھا. 

إلا أنھ یجوز أن یستثنى من ھذا ألحظر بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة 

 للتجدید:

 أو الخدمات المعنیةّ.المساعدات الممنوحة لغایات اجتماعیة ودون اي تمییز لجھة منشأ المنتجات  -أ 

 المساعدات الممنوحة لتخفیف الأضرار الناجمة عن كوارث طبیعیة أو أحداث استثنائیة أو -ب 

 حالات طوارئ أو قوة قاھرة.



المساعدات الممنوحة لدعم تنفیذ مشروع یخدم المصلحة العامة أو لمعالجة خلل جدي في  -ج 

 الاقتصاد الوطني.

 المساعدات الممنوحة لتسھیل تطور بعض النشاطات الاقتصادیة. -د 

 المساعدات الممنوحة للمحافظة على الإرث والتراث. -ھـ 

 

 الباب الثاني

 الھیئة الوطنیة للمنافسة

 الفصل الأول

 تكوین الھیئة
 

 إنشاء وتنظیم الھیئة -24المادة 

ة مركزھا بیروت، تراقب عملی» الھیئة الوطنیة للمنافسة«تنشأ بموجب ھذا القانون ھیئة تسمى  - 1

التنافس الحر وتدعم الأداء التنافسي للأسواق وتمارس المھام والصلاحیات المنوطة بھا في ھذا 

 القانون، وتتمتع بالشخصیة المعنویة وبالاستقلالین المالي والإداري.

وزیر الاقتصاد والتجارة كما ھي محددة في ھذا القانون، ولرقابة دیوان  تخضع الھیئة لوصایة

 المحاسبة المؤخرة.

تاریخ  4517لا تخضع الھیئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 

) وقانون المحاسبة 12/6/1959تاریخ  112) ونظام الموظفین (المرسوم رقم 13/12/1972

 ) وأنظمة مجلس الخدمة المدنیة.30/12/1963تاریخ  14969رقم العمومیة (المرسوم 

یكون عمل الھیئة شفافاً وعلنیاً بما یمكّن الغیر من الاطلاع على كافة بیاناتھا ومعلوماتھا  - 2

 وتقاریرھا وسجلاتھا وقراراتھا، باستثناء تلك التي یمنع القانون نشرھا.

 تتألف الھیئة من: - 3

 مجلس إدارة یسمى مجلس المنافسة -

 جھاز التحقیق -

 أمانة سر -



بعین مفوض الحكومة لدى الھیئة لمدة ولایة المجلس بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء  - 4

بناء على اقتراح الوزیر على أن یتم اختیاره ما بین مدیر عام الوزارة أو احد موظفي الفئة الثانیة 

حظات في المدیریة العامة للوزارة، ویتولى أمام المجلس الدفاع عن المصلحة العامة وتقدیم ملا

 الوزارة في القضایا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وفقا لأحكام القانون على

 أن یقدمّ للوزیر تقاریر فصلیة وسنویة.

 یعین المجلس أمیناً للسر یترأس الجھاز الاداري للھیئة. - 5

سیر ھ ویضع المجلس نظاماً داخلیاً یتضمن القواعد والأصول التفصیلیة التي ترعى تنظیم - 6

العمل لدیھ وإدارتھ المالیة بما فیھا صلاحیات كل من الرئیس ونائب الرئیس وغیرھا من الوظائف 

في مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ صدور مرسوم تعیین أعضاء أول مجلس منافسة بموجب قرار 

تنظیمي یصدر عن الھیئة بغالبیة ثلثي الأعضاء الذین یحق لھم التصویت وبعد موافقة مجلس 

 ورى الدولة.ش

 للھیئة تعدیل النظام الداخلي وفق الأصول عینھا.

 تضع الھیئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامیة تطبق في أعمالھا.

 للھیئة أن تنشئ لجاناً لأداء مھمات دائمة أو مؤقتة وفق ما یحدده النظام الداخلي.

 

 صلاحیات ومھام الھیئة -25المادة 

ھة الرسمیة المناط بھا حصرا البت بقضایا المنافسة وتتصدى لأي وضع من شأنھ الھیئة ھي الج

 الاخلال بالمنافسة وتقوم بالمھام ألتالیة:

 وضع مسودة الإستراتیجیة العامة للمنافسة وتعدیلاتھا. -أ 

 إعداد مشاریع المراسیم والأنظمة المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القانون وإبداء الرأي بمشاریع -ب 

 القوانین المتعلقة بالمنافسة والدراسات ذات صلة.

 المنافسة وحمایتھا وتشجیعھا. العمل على نشر ثقافة  -ج 

 تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بالتعاون مع الجھات ذات -د 

 العلاقة وفق أحكام القوانین المرعیة الإجراء.

ممارسات التي تكتشفھا عفوا، أو بناء لما تتلقاه من شكاوى واعداد اجراء التحقیقات في ال -ھـ 

 تقاریر بنتائج ھذه التحقیقات وتضمینھا الاقتراحات اللازمة ورفعھا الى الجھات المعنیة.

 تلقي الطلبات المتعلقة بعملیات التركز الاقتصادي ومراقبتھا واصدار القرارات بشأنھا. -و 



 م اللازمة لسیر عملھا عفوا او بناء لطلب من الغیر.إصدار القرارات والتعامی -ز

 30استطلاع رأي القطاع الخاص والھیئات والجمعیات المھنیة عبر الموقع الإلكتروني لمدة  -ح 

یوما عند اقتراح تعدیلات تنظیمیة وقانونیة على أنظمة وقواعد المنافسة ذات الصلة وشرح 

 الخیارات التي تم اعتمادھا.

نة بخبراء أو مستشارین من خارج الھیئة لإنجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن الاستعا -ط 

 صلاحیاتھا.

التعاون مع الجھات المماثلة، الأجنبیة والعربیة لغایات تبادل المعلومات والبیانات وبكل ما  -ي 

لمعاملة ا یتعلق بتنفیذ وتطویر قواعد المنافسة ضمن الحدود التي تسمح بھا المعاھدات الدولیة، شرط

 من ھذا القانون لجھة سریة المعلومات. 44و  15بالمثل ومع مراعاة أحكام المادتین 

انشاء قاعدة بیانات ومعلومات تتضمن معلومات عن الاسواق وكافة المعطیات القابلة للتبادل  -ك 

 ارجھا.خمع الغیر أثناء عملیات البحث والتحقیق وذلك بالاشتراك مع المصالح المختصة بالوزارة و

وضع تقریر سنوي عن حال المنافسة في لبنان یتضمن توصیاتھا واقتراحاتھا وینشر في  -ل 

 الجریدة الرسمیة وعلى الموقع الإلكتروني للھیئة.

 نشر قرارات وتقاریر المجلس وآرائھ الاستشاریة بما في ذلك آراء الأعضاء المخالفین على -م 

 موقع الھیئة الالكتروني.

 

 مالیة الھیئة -26المادة 

 یكون للھیئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردھا المالیة من الآتي:

 الاعتمادات المخصصة لھا في الموازنة العامة للدولة. -أ 

المنح والھبات والتبرعات والمساعدات غیر المشروطة من منظمات حكومیة دولیة بعد موافقة  -ب 

 مجلس الوزراء.

 كافة الرسوم والغرامات التي تفرضھا الھیئة وفقاً لأحكام ھذا القانون ونصوصھ التنظیمیة. - ج

 ایة موارد منصوص علیھا في قوانین اخرى وغیر ملحوظة بموجب ھذه المادة. -د 

تودع اموال الھیئة في حساب مستقل لدى مصرف لبنان یدیره بالاتحاد رئیس المجلس وأحد 

ظامھا المالي كیفیةّ اعداد الموازنة وآلیة الانفاق وسائر المسائل المالیة المتعلقة أعضائھ، ویحُدد في ن

 بسیر اعمالھا.



یرُحّل الفائض السنوي في میزانیة الھیئة الى السنة التالیة شرط ان لا تتعدى قیمتھ عشرین في المائة 

 ة.الخزینة العامة للدول من میزانیة السنة السابقة أما الفائض عن العشرین بالمئة فیحوّل لصالح

یقوم المجلس قبل ثلاثة أشھر على الأقل من نھایة كل سنة مالیة، بإعداد موازنة السنة التالیة 

) 30ویرفعھا إلى وزیر الاقتصاد والتجارة الذي یتوجب علیھ الموافقة علیھا ضمن مھلة ثلاثین (

س الوزراء للبت بھا بعد أخذ رأي وزیر یوماً من تاریخ تسجیلھا في قلم الوزارة أو إحالتھا إلى مجل

 المالیة.

 

 جلس المنافسة -27المادة 

 تشكیل المجلس أولاً:
تمارس الھیئة صلاحیاتھا بواسطة مجلس ادارة یسمى مجلس المنافسة یضم سبعة اعضاء ویشكل 

 من لائحة تضم أسماء یتم اقتراحھا وفقاً للآتي:

عضوان قاضیان من بین قضاة محاكم التجارة والإفلاس من الدرجة العاشرة على الأقل  -أ 

 یرُشحھما مجلس القضاء الأعلى.

 عضوان من ذوي الخبرة ترُشحھما غرف التجارة والصناعة والزراعة. -ب 

 عضو من المحامین من ذوي الخبرة في القانون التجاري و/أو الحریات الاقتصادیة و/أو حقوق -ج 

المستھلك و/أو القانون التجاري الدولي ترشحھ كل من نقابتي المحامین في بیروت وطرابلس، على 

 أن یعتمد مبدأ المداورة بین نقابتي المحامین.

عضو استاذ جامعي من المختصین في المنافسة و/أو الاقتصاد و/أو الحقوق و/أو التجارة  -د 

 الخارجیة یرشحھ مجلس الجامعة اللبنانیة.

 عضو یرشحھ المجلس الاقتصادي والاجتماعي من غیر أرباب العمل. - ھـ

 21ترشح كل من الجھات المختصة ثلاثة أشخاص عن كل مركز عضویة. (فیكون عدد المرشحین 

 یختار منھم مجلس الوزراء سبعة أعضاء).

 التعیین ثانیاً:

ماء لمجلس الوزراء الذي لتسمیة مرشحیھم ویرفع ھذه الأس یوجھ الوزیر دعوة للجھات المعنیة 

 یقین من بینھم أعضاء المجلس بموجب مرسوم.

 یعین مجلس الوزراء أحد القاضیین رئیساً والآخر نائباً للرئیس وفقا " للأصول.



تكون مدة ولایة الرئیس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط بالتوالي 

ار أسمائھم بالقرعة وفقاً لأحكام الفقرة سادساً ادناه والذین تكون باستثناء الأعضاء الذین لم یتم اختی

 مدةّ ولایتھم ست سنوات غیر قابلة للتجدید.

 موانع التعیین ثالثاً:
لا یجوز لأي من اعضاء المجلس الجمع بین عضویتھ في مجلس المنافسة وأیةّ عضویة نیابیة أو 

امعة اللبنانیة الذین یحتفظون بموقعھم وراتبھم بلدیة  أو وظیفة عامة باستثناء الأساتذة في الج

 الجامعي.

 واجبات اعضاء المجلس الوظیفیة رابعاً:
یؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مھامھم الیمین القانونیة امام محكمة التمییز الناظرة في القضایا 

 تولیھم مناصبھمالتجاریةّ ویصرحون عن ذمتھم المالیة أمام الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد فور 

 ویلزمون بالسر المھني.

 التعویضات خامساً:
تحدد التعویضات المالیة لرئیس وأعضاء المجلس بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

 اقتراح الوزیر.

 الولایة سادساً:
باستثناء الرئیس، وعند انتھاء ولایة أوّل مجلس فقط یعُین ثلاثة أعضاء بموجب الآلیة المنصوص 

علیھا في ھذه المادة بدل الأعضاء الذین تم اختیار اسمائھم بالقرعة وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. 

 یصار بعدھا الى تعیین الأعضاء الذین انتھت ولایتھم بشكل دوري كل ثلاث سنوات.

 ھلیة. لأتنتھي ولایة كل من رئیس وأعضاء المجلس بانتھاء الولایة أو بالوفاة أو بالاستقالة أو انعدام ا

اذا انتھت ولایة عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب المذكورة في ھذه المادة قبل ستة 

أشھر على الأقل من مُدتھا، یتم الشروع الى تعیین خلف لھ وفق الآلیة ذاتھا لتعیینھ، ولا تتجاوز 

 .ولایة العضو الجدید المّدة المتبقیة من ولایة العضو القدیم الذي یحل محلھ

 الاستقالة الحكمیة سابعاً:
یعتبر مستقیلاً حكماً، أي عضو في المجلس تغیب دون سبب مشروع عن ثلاث جلسات متتالیة 

 وتعُلن استقالتھ بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء وفق الأصول.

 یعتبر المجلس مستقیلاً حكماً إذا لم یجتمع مرة واحدة على الأقل خلال ثلاثة أشھر متتالیة دون سبب

 مشروع. تعُلن استقالة المجلس بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.



 الإقالة ثامناً:
لا تجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء المجلس إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة أربعة  -أ 

أعضاء من المجلس الذین یجوز لھم التصویت دون الشخص المعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس 

ناء لطلب نصف أعضاء المجلس ویعد استماعھ الى العضو المشكو منھ، وذلك فقط في الوزراء أو ب

 الحالات التالیة:

 اذا فقد الأھلیة، أو أي شرط من شروط التعیین أو الموانع أو التفرغ. - 1

 إذا حال وضعھ الصحي أو العقلي دون قیامھ بمھامھ. - 2

 إذا ارتكب خطأً جسیماً في تأدیة مھامھ. - 3

تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجنایة أو جنحة شائنة. كما یعود للمجلس  -ب 

أن یقرر بأكثریة ثلثي أعضائھ الذین یجوز لھم التصویت، دون الشخصي المعني، أن تعلق عضویتھ 

 فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقھ بالجرائم المذكورة آنفاً.

 

 المجلساجتماعات  -28المادة 

یجتمع المجلس بشكل دوري مرة شھریاً على الأقل دون الحاجة إلى توجیھ دعوة من رئیسھ، 

 ویجتمع بدعوة من رئیسھ كلما دعت الضرورة.

تكون اجتماعات المجلس قانونیة بحضور اربعة من أعضائھ على الأقل على أن یكون من بینھم 

 رئیس المجلس أو نائبھ.

 الحضور.تتخذ القرارات بأكثریة 

یحضر مفوض الحكومة وأمین السر الذي یدون محاضر الجلسات دون ان یكون لھما حق 

 التصویت.

لا یجوز لأي عضو أن یشارك في المداولات أو التصویت، في أي حالة معروضة على المجلس 

تكون لھ مصلحة فیھا مباشرة او غیر مباشرة أو تضارب مصالح أو بینھ وبین أحد أطرافھا 

 مصالح أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو ان یكون قد مثلّ أو یمثلّ أحد الأطراف فیھا. تضارب

للمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یراه مناسبا من أصحاب الخبرة دون أن یكون لھ حق 

 التصویت.

 



 رئیس المجلس -29المادة 

 تیة:یكون رئیس المجلس حكماً رئیساً للھیئة، ویتولى المھام الآ

الدعوة إلى اجتماع المجلس بمبادرة منھ أو بناء ىعلى طلب ثلث الأعضاء على الأقل، وترؤس  -أ 

 ھذه الاجتماعات.

یضع جدول أعمال اجتماعات المجلس وعلیھ تضمینھا أي اقتراحات یقدمھا ثلث الأعضاء على  -ب 

 الأقل.

 الإشراف على حسن سیر العمل في الھیئة. -ج 

 تنفیذ قرارات الھیئة بما فیھا التعاقد مع الغیر. -د 

إصدار تقاریر دوریةّ عن أعمال الھیئة بعد اقرارھا في المجلس وكلما دعت الحاجة، بما في  -ھـ 

ذلك التقریر السنوي الذي یفصّل نشاطات الھیئة عن السنة المنصرمة وبنود المیزانیة وأولویات 

 الوزیر الذي یرسل نسخة عنھ إلى مجلس الوزراء.الھیئة للسنة المقبلة، ورفعھ إلى 

 تمثیل الھیئة لدى الغیر وأمام السلطات المعنیة والمحاكم على كافة أنواعھا. - و

 أي مھمة أخرى یتطلبھا حسن سیر عمل الھیئة بناءً على قرار المجلس. -ز 

عضاء الھیئة للرئیس أن یفوض، وفقا للأصول ولمدة محددة، بعض صلاحیاتھ لأي من أ -ح 

 بموافقة العضو المفوض الیھ.

 

 أمانة السر -30المادة 

 ً  یكون للھیئة جھازاً إداریاً یرأسھ أمین سر یتم تعیین أمین السر من قبل الھیئة ویكون متفرغا

 بدوام كامل.

 

 تعیین أمین السر -31المادة 

 مقدمة نتیجة إعلان في ثلاث صحفیتم اختیار أمین السرّ استناداً الى دراسة ملفات طلبات ترشیح 

 محلیة وعلى الموقع الالكتروني للھیئة.

 یجب ان یستوفي أمین السر شروط التعیین التالیة:

أن یكون لبنانیا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل ومتمتعا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ  -أ 

 ة شائنة.بجنایة أو محاولة جنایة او جنحة شائنة أو محاولة جنح



أن یكون حائزاً على إجازة جامعیة معترف بھا في الحقوق أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو  -ب 

 ادارة الاعمال أو أي اختصاص لھ علاقة بالمنافسة.

 أن یكون قد أتم عند التعیین الخامسة والثلاثین من العمر ولم یتجاوز الثامنة والخمسین. -ج 

 ن عشر سنوات عمل فعلي في الاختصاص المطلوب.أن لا تقل خبرتھ ع -د 

أن یكون غیر معزول من وظیفة أو خدمة عامة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات  -ھـ 

العامة أو البلدیات أو المؤسسات التي تؤمن الدولة ولو جزء من مواردھا بقرار تأدیبي أو أنھیت 

 خدماتھ عملا بأحكام قانونیة.

ولا لزوجھ ولأقاربھ حتى الدرجة الرابعة أیة صلة قرابة مباشرة أو غیر مباشرة مع  ألا یكون لھ -و 

 أي عضو من المجلس.

 

 واجبات أمین السر الوظیفیة -32المادة 

 یجب على أمین السر، قبل مباشرة مھامھ، أن یقوم بالآتي:

 أن یؤدي الیمین القانونیة امام محكمة البدایة في بیروت. -أ 

أن یقدم تصریحاً موقعاً یبین فیھ الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي یملكھا ھو وزوجھ  -ب 

وأولاده القاصرین امام الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد في مھلة شھر من تولیھ منصبھ وفي مھلة 

 189/2020شھر من تركھ المنصب لأي سبب كان، على أن تسري علیھ أحكام القانون رقم 

 التصریح عن الذمة المالیة والمصالح ومعاقبة الإثراء غیر المشروع).(قانون 

یلزم أمین السرّ بالسر المھني أثناء وبعد تولیھ مھامھ، وعلیھ أن یطلع رئیس الھیئة خطیاً على أي 

 مستجدات او تضارب مصالح من شأنھا التأثیر على أدائھ الوظیفي وفقاً لأحكام ھذا القانون.

 

 أمین السیر مھام -33المادة 

 یكون لأمین السرّ المھام التالیة:

 توجیھ الدعوة إلى اجتماعات الھیئة بناء على طلب من الرئیس أو من ثلث الأعضاء. -أ 

 تدوین محاضر الجلسات ومتابعة تنفیذ المقررات الإداریة للھیئة. -ب 

 إدارة الشؤون الاداریة للمجلس. -ج 



یة حول أعمال الھیئة، بما في ذلك التقریر السنوي الذي یفصّل إعداد تقاریر د فصلیةّ واستثنائ -د 

نشاطات الھیئة عن السنة المنصرمة وتفاصیل المیزانیة وأولویات الھیئة للسنة القادمة، یرفعھا إلى 

 المجلس لإقرارھا.

 القیام بأي مھمة أخرى یتطلبھا حسن سیر عمل الھیئة أو یكلف بھا من قبل الرئیس أو المجلس. -ھـ 

 

 جھاز التحقیق -34المادة 

للھیئة جھازاً للتحقیق یضم مقرراً عاماً ومعاونین یتولون القیام بأعمال التحقیق في القضایا  أولاً:

من ھذا القانون. یتم تحدید ملاك الجھاز  50والملفات المعروضة على الھیئة وفقاً لأحكام المادة 

ونظامھ الداخلي بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المسند الى توصیة 

 المجلس.

یعین المقرّر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء من 

لعاشرة على الاقل یرشحھم مجلس قضاء الاعلى من بین ضمن لائحة من ثلاثة قضاة من الدرجة ا

 قضاة المحاكم التجاریة والافلاس.

على الرغم من أي نص آخر یختار المقرر العام المعاونین من قضاة أو ضباط جمارك أو موظفي 

إدارات عامة ینقلون أو یعینون بموجب مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الجھات 

، كما یمكنھ تعیین معاونین من ضمن الأشخاص الذین تتوفر فیھم الشروط الخاصة المختصة

والخبرة في مجال التحقیق ومراقبة السوق او المحاسبة او الحقوق او ادارة الاعمال او حقوق 

 المستھلك وذلك بع اعتماد آلیة تضعھا الھیئة.

 ھم ومراقبتھم والإشراف علیھم.یتولى المقرر العام تنسیق أعمال المعاونین ومتابعت ثانیاً:

یحقق المقرر العام في الشكاوى بناء على تكلیف صادر عن المجلس، ولھذا الغرض یعتبر  ثالثاً:

المقرّر العام والمعاونین من عناصر الضابطة العدلیة وتتمتع المحاضر التي ینظمونھا بقوة ثبوتیة لا 

 یمكن دحضھا الا في حال اثبات عكسھا.

المعاونین قبل المباشرة بتحقیقاتھم ابراز ھویاتھم لصاحب العلاقة واطلاعھ على نسخة على  رابعاً:

 عن التكلیف الخطي الممنوح لھم لإجراء التحقیق.

 یتمتع المعاونون بالصلاحیات التالیة:



الدخول خلال ساعات العمل إلى المخازن، صالات العرض، المحلات التجاریة والمكاتب،  -

ات، وسیارات الشحن المستعملة للتجارة، والمستودعات، والمسالخ وتوابعھا، والمعامل، والسیار

والأسواق التجاریة، والمعارض، والمحطات ومرافئ الذھاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء 

تفتیش ومعاینة الأشیاء الجرمیة وجردھا وضبطھا وأخذ نماذج منھا وأي تدبیر آخر یتطلبھ التحقیق. 

 الى ھذه الأماكن خارج ساعات العمل إلا بإشارة من المدعي العام المختص.لا یمكن الدخول 

الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فیھا ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منھا أو  -

بنسخ عنھا مقابل إشعار بالتسلم، على أن یثبت ما یتم الاحتفاظ بھ في محضر وأن تتم إعادتھا عند 

 من تدقیقھا.الانتھاء 

مراجعة جمیع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بھا الدوائر الرسمیة المتعلقة بالشركات،  -

وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردین والمصدرین، والمدیریة العامة للجمارك، 

سمح بتداول السلع وإدارة الضرائب وأیة جھة حكومیة مأذون لھا بإصدار تراخیص من أي نوع ت

والخدمات، ولا یجوز لتلك الجھات تعطیل عمل أي من العاملین في الھیئة في ھذا الشأن بحجة 

 السریة أو لأي سبب آخر.

إجراء التحریات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص یشتبھ بمخالفتھ لأحكام ھذا القانون وذلك  -

 ضمن الدوام الرسمي.

والمستودعات وتوابعھا إداریاً بالشمع الأحمر عند حدوث أي ممانعة أو إغلاق المحلات والمعامل  -

عرقلة لتنفیذ المھام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثة أیام مع رفع الأمر خلالھا للمجلس الذي 

یكون لھ صلاحیة إلغاء الإغلاق أو تمدیده لمدة أقصاھا ثلاثون یوماً وذلك بناء على إشارة المدعي 

 م.العا

 الاستعانة بالقوى الأمنیة في أداء مھامھم. -

إعداد تقاریر بنتائج التحقیقات التي یجرونھا بشأن مخالفة احكام ھذا القانون مرفقاً بھا محاضر  -

المعاینة والمعلومات ووسائل الإثبات على أن تشمل تحلیلاً دقیقاً ومفصلاً لوضع المنافسة وتأثیرھا 

 على توازن السوق.

للمجلس، بمقتضى الصلاحیات المنوطة بھ، أن یكلف المقرر العام بالتحقیق مع أي شخص  خامساً:

مطلع على معلومات تتعلق بمخالفة أحكام ھذا القانون او یحتمل اطلاعھ علیھا، وذلك، أما بسماع 

إفادتھ او بإلزامھ بتقدیم البیانات أو الوثائق أو المستندات الموجودة بحیازتھ او بالإجابة على 

 مجموعة أسئلة.



 

 الفصل الثاني

 اختصاصات المجلس
 

 الاختصاصات الاستشاریة -35المادة 

 في أداء مھامھ بالصلاحیات الاستشاریة الآتیة: یتمتع المجلس 

 یتوجب أخذ رأي المجلس بشأن اقتراحات ومشاریع القوانین ومشاریع المراسیم والقرارات أولاً:

 جدیدة إذا كانت تھدف مباشرة الى: والنصوص التنظیمیة التي تنشئ انظمة

 فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مھنة. -

 وضع قیود من شأنھا أن تعرقل الدخول إلى سوق معینة. -

 فرض ممارسات موحدة فیما یتعلق بأسعار أو شروط البیع. -

سیم والقرارات المرا یمكن طلب رأي المجلس حول مشاریع واقتراحات القوانین ومشاریع  ثانیاً:

 والنصوص التنظیمیة وأي مسألة تتعلق بالمنافسة:

 من قبل الوزیر. -

 من قبل اللجان البرلمانیة المعنیة. -

 بناء على طلب الحكومة. -

 بناءً على طلب من السلطات المحلیة أو التجمعات المھنیة أو النقابیة أو جمعیات المستھلكین -

 والصناعة، وجمعیات المجتمع المدني المسجّلة أصولاً في المعتمدة أو غرف الزراعة والتجارة

 المسائل التي تمس بالمنافسة التي تدخل ضمن صلاحیة كل من الاشخاص المذكورین.

 بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة. بناء على طلب من المحاكم  -

راءات الخصومة بشأنھا وفي ھذه الحالة لا یمكن للمجلس ان یبدي رأیھ الا بعد التأكد من اتمام اج

أمام المحكمة المعنیة، اما إذا كانت المعلومات المطلوبة قد توفرت لدى المجلس نتیجة تنفیذ اجراء 

 سابق، قفي ھذه الحالة یمكنھ ابداء رأیھ دون حاجة الى التأكد من إتمام إجراءات الخصومة.

 المعلومات المتعلقة بالممارساتویجوز للمجلس ان یزود أي محكمة بناء لطلبھا، بالمستندات او 

 المخلة بالمنافسة التي بحوزتھ إذا كانت غیر موضوعة بتصرف أطراف الدعوى.

 استشارة المجلس بشأن الاسعار ثالثاً:



 من 4یبدي المجلس رأیھ الاستشاري في الأسعار والتعریفات المنظمة المشار الیھا في المادة 

 من تلقاء نفسھ. ھذا القانون بناءً على طلب الحكومة او

وللمجلس من تلقاء نفسھ، ان یبدي رأیھ الاستشاري في أي مسألة تعلق بالأسعار إذا كان من شأنھا 

الاخلال بالمنافسة، ولھ ایضا أن یوصي الوزیر أو الوزیر المسؤول عن القطاع المعني بتنفیذ 

 للأسواق.التدابیر اللازمة بشأن الاسعار المشكو منھا لتحسین الأداء التنافسي 

یتوجّب الإعلان عن طلب رأي المجلس الصادرة بموجب الفقرة ثالثا من ھذه المادة مستوجبة النشر 

ضمن مھلة خمسة أیام عمل، من أجل تمكین جمعیات حمایة المستھلك، والمنظمات والھیئات المھنیة 

ة والاعتراض عند المعنیة المسجلة وفقا للأصول، من تقدیم ملاحظاتھا او استعمال حقھا بالمقاضا

 الاقتضاء.

 یتوجّب نشر آراء المجلس خلال مھلة أقصاھا شھر قبل مراجعة او اعتماد الأسعار.

 

 وضع الید على المخالفات -36المادة 

 یتمتع المجلس في أداء مھامھ بالصلاحیات الزجریة التالیة:

ر تھا الیھ ویحقق فیھا ویصدیضع المجلس یده علي المخالفات المخلة بالمنافسة حكما أو بإحال أولاً:

 من القانون. 38و  37بشأنھا أي من القرارات المحددة في المادتین 

 تحال المخالفات إلى المجلس من قبل: ثانیاً:

 السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. -

 الوزیر أو من یفوضھ بذلك. -

 المقرر العام -

 المؤسسات الاقتصادیة والشركات التجاریة. -

 الھیئات المھنیة والنقابیة. -

 جمعیات المستھلكین المسجلة اصولا. -

 غرف التجارة والصناعة والزراعة. -

 الھیئات المنظمة القطاعیة. -

 السلطات المحلیة. -

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي. -

 المحاكم. -



 ن كل ذي صفةینظر المجلس في المخالفات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى مقدمة م ثالثاً:

 ومصلحة او بناء على طلب المقرر العام.

تحدد اجراءات احالة المخالفات ومناقشتھا والبت بھا أمام المجلس بموجب مرسوم یتخذ في مجلس 

 الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المسند الى توصیة الھیئة.

 

 النظر بالشكل -37المادة 

او تقدیم الشكوى امامھ، أن یتخذ القرار اما بقبول على المجلس ضمن مھلة شھر من تاریخ احالة 

 الشكوى او ردھا شكلا.

 یتوجب على المجلس رد الشكوى شكلا بموجب قرار معلل إذا توفرت أي من الاسباب التالیة:

 عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم الادعاء. -

 مرور الزمن الخماسي. -

 عدم الاختصاص او الصلاحیة. -

 

 قرارات المجلس الزجریة -38المادة 

من القانون وبعد التحقق من ان الممارسات والافعال المُشكو منھا تشكل  37مع مراعاة احكام المادة 

 اخلالا بالمنافسة وبعد اختتام المحاكمة، للمجلس ان یتخذ أي من القرارات التالیة:

 /أو إعلان بطلانھا.وقف الممارسة المخلة بالمنافسة و/أو تصحیح العیب الذي یشوبھا و -أ 

 منح استثناءات وفقا للحالات المحددة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقیود معینّة. -ب 

 فرض شروط خاصة على المخالفین وفقاً للحالات المحددّة بالقانون. -ج 

 الموافقة على التعھدات المقترحة من المعنیین والتي من شأنھا وضع حد للأفعال المشكو منھا. -د 

اقفال الشخص (مجموعة الاشخاص) الذي تمت ادانتھ مؤقتا لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر على  - ھـ

 أن لا یعود للعمل الا بعد وضع حدا للممارسات موضوع الادانة.

 إحالة ملف العمل المخل بالمنافسة الى النیابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي، -و 

 اجراء التحقیقات الاضافیة التي یراھا ضروریة. -ز 

 من ھذا القانون. 4048فرض التدابیر التحفظیة لمدة محددة وفقا لأحكام المادة  -ح 



فرض الأوامر او العقوبات او الغرامات المالیة المحددة في القانون على الشخص المعني جراء  -ط 

 ت والشروط التي تعھد بتنفیذھا.عدم تنفیذه قرارات المجلس والالتزامات والتعھدا

 وقف السیر بالإجراءات. -ي 

 

 مرور الزمن -39المادة 

لا یجوز أن تحال إلى المجلس، أوان ینظر من تلقاء نفسھ، في الأفعال التي مر أكثر من خمس 

 سنوات على حصولھا دون اتخاذ اجراء من أي نوع بشأنھا.

ب الموقفة لسریان مرور الزمن على الدعاوى العامة لأجل تطبیق احكام ھذا القانون، تعتبر الاسبا

 موقفة لمرور الزمن أمام الھیئة.

 

 التدابیر التحفظیة -40المادة 

من القانون وضمن مھلة ثلاثین  36یمكن للمجلس بناء على طلب الاشخاص المحددین في المادة 

ومة ان یقرر اتخاذ یوما من تقدیم الطلب، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأطراف ومفوض الحك

 التدابیر التحفظیة لمدة محددة التي من شأنھا تفادي حصول ضرر محدق وحال

یمس بالمصلحة الاقتصادیة العامة أو بالقطاعات المعنیة أو بمصلحة المستھلك او بمصلحة أحد 

 الأطراف ولا یمكن تداركھ، لحین البت في اساس النزاع. ویمكن أن تشمل ھذه التدابیر:

 وقف الممارسة المشكو منھا. - 1

 إلزام المعنیین بالرجوع إلى الوضع السابق للممارسة. - 2

 لا یمكن للمجلس اتخاذ التدابیر المذكورة خارج نطاق الضرورة المبررة لحالة الاستعجال.

تبلغ التدابیر المتخذة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام أو برید الكتروني موثوق أو 

 مباشر إلى مقدم الطلب وإلى الأشخاص المشكو من ممارساتھم. بواسطة

 

 غرامات اكراھیة -41المادة 

في حال عدم تنفیذ القرارات والاوامر والتعھدات المقبولة المنصوص عنھا في ھذا القانون ضمن 

المھل المحددة لذلك، یجوز للمجلس أن یفرض على الشخص المعني (مجموعة الاشخاص) أن یدفع 



من متوسط حجم  %10ولا تزید عن  %5غرامة مالیة اكراھیة عن كل یوم تأخیر لا تقل عن 

 اعمالھ الیومي، ابتداء من تاریخ انتھاء مھلة التنفیذ، لإجباره على

 ما یلي:

 تنفیذ ما لم یتم تنفیذه. -أ 

 من ھذا القانون. 40الالتزام بالتدابیر المفروضة عملا بأحكام المادة  -ب 

 السابقة لتاریخیحتسب حجم الاعمال الیومي على أساس حسابات الشخص للسنة المالیة الأخیرة 

صدور القرار. تتم تصفیة الغرامة المذكورة من قبل المجلس الذي یحدد قیمتھا النھائیة ویستوفیھا 

 ویودعھا في حسابھ الخاص لدى مصرف لبنان.

 

 غرامات مالیة إضافیة -42المادة 

الأوامر أو من ھذا القانون، وفي حال استمر المعنیین في عدم تنفیذ  41مع مراعاة أحكام للمادة 

القرارات أو التعھدات التي تمّ تصدیقھا من قبلھ، یجوز للمجلس أن یفرض علیھم غرامات مالیة 

 إضافیة معجلة التنفیذ، وتراعى فیھا العناصر التالیة:

 خطورة الأفعال المشكو منھا. -أ 

 مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد. -ب 

 المعني بالعقوبة.وضع الشخص (أو مجموعة الأشخاص)  -ج 

 إمكانیة تكرار ھذه الممارسات المحظرة. -د 

 تحدد العقوبة المفروضة لكل شخص بموجب قرار معلل على حدة ووفقاً لما یلي:

من  %100إذا كان المخالف شخصاً طبیعیاً یبلغ الحد الأقصى للعقوبة المفروضة علیھ نسبة  -

 بالمخالفات. إجمالي إیرادات المنتج أو المنتجات المعنیة

من مجموع  %10إذا كان المخالف شخصاً معنویاً یبلغ الحد الأقصى للعقوبة المفروضة علیھ  -

حجم أعمالھ خلال السنة المالیة السابقة لارتكاب الممارسات المشكو منھا دون احتساب الرسوم 

 والضرائب.

-  ً لنظامھ الداخلي، یؤخذ بعین  أما إذا كان الشخص المعني قد تم توحید حساباتھ أو دمجھا وفقا

 الاعتبار حجم الأعمال المبین في الحسابات الموحدة أو المدمجة دون احتساب الرسوم والضرائب.

 



 وقف السیر بالإجراءات -43المادة 

یجوز للمجلس بعد ابداء كل من مفوض الحكومة والمقرر العام، ملاحظاتھم بخصوص  أولاً:

الشكوى، أن یقرر وقف السیر بالإجراءات بموجب قرار معلل، إذا تبین لھ بان الممارسة المشكو 

 منھا لا تؤثر على المنافسة في السوق.

 في الحالات التالیة: كما یجوز لھ، وفقاً للشروط عینھا أن یقرر وقف السیر بالإجراءات

من ھذا القانون لا تنطبق على  7إذا كانت الممارسات المخلة بالمنافسة المحددة في المادة  - 1

 العقود المتعلقة بالشراء العام.

إذا كانت الحصة السوقیة الإجمالیة التي یحتفظ بھا الأطراف في الاتفاق أو الممارسة المشكو  - 2

 منھا لا تتجاوز نسبتھا:

 من الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو بالممارسة المشكو منھا، إذا كان الاتفاق أو %10 (أ)

 الممارسة بین منافسین حالیین أو محتملین في أي من الأسواق ذات الصلة.

من الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو بالممارسة المشكو منھا إذا كان الاتفاق أو الممارسة  %15 (ب)

 بین اشخاص من غیر المتنافسین الحالیین او المحتملین في أي من الأسواق ذات الصلة.

 لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على ما یلي: ثانیاً:

الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قیوداً تھدف الى تحدید أسعار المبیعات، أو تقیید كمیة الإنتاج  -

أو المبیعات، أو تقاسم الأسواق أو العملاء بشكل مباشر أو غیر مباشر، أو تلاعباً أو تسریب 

 معلومات حساسة، بغض النظر عن العوامل الأخرى التي تخضع لتأثیر الأطراف.

قات والممارسات التي تتضمن قیوداً مفروضة من قبل الموزع على المستخدمین النھائیین الاتفا -

 خارج نطاق منطقة العقد الخاصة لإلزامھم بشراء المبیعات غیر المرغوب فیھا.

تتضمن قیوداً مفروضة على عملیات التسلیم المتبادل بین الموزعین  الاتفاقات والممارسات التي  -

انتفائي؛ بما في ذلك تلك المفروضة بین الموزعین العاملین في مراحل مختلفة ضمن نظام توزیع 

 من التجارة.

 

 سریة المعلومات  -44المادة 

تلتزم الھیئة وجمیع أعضائھا بما فیھا المجلس وأعضائھ وجھاز التحقیق والعاملین فیھ  أولاً:

من ھذا القانون، وعلى كل  15والمتعاقدین معھم بجمیع الموجبات المنصوص علیھا في المادة 



شخص اطلع على أعمالھا بحكم مھنتھ، وعلى المعنیین والشھود والخبراء، المحافظة على سریة 

المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول او الاطلاع علیھا خلال السیر بالشكوى امام 

ب قیق في انشطتھم، أو من اصحاالمجلس، أو تلك التي تم تقدیمھا من قبل اصحاب العلاقة اثناء التح

الشكاوى أو الشھود الذین ادلوا بإفاداتھم في التحقیقات، ولا یجوز لأي منھم الإفصاح عنھا أو 

تداولھا علناً او سرا أو تسلیمھا إلى أي شخص آخر إلا في حدود ما تسمح بھ القوانین المرعیة 

إلى مجالس حمایة المنافسة في دول الإجراء. لا یجوز الإفصاح عن ھذه المعلومات أو تسلیمھا 

أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل. كما أنھ لا یجوز استخدام ھذه 

المعلومات لأي غرض آخر غیر التحقیقات التي یجریھا المجلس وفقاً لأحكام ھذا القانون، وذلك 

 تحت طائلة العقوبة المسلكیة والجزائیة بحق المخالف.

مع مراعاة احكام البند (أولاً) یتوجِب على رئیس المجلس وبناء لطلب من جھات قضائیة  اً:ثانی

تسلیم المعلومات والسجلات والمستندات المذكورة للأطراف المعنیین بھا إذا كان ذلك ضروریا 

 لتمكینھم من ممارسة حقوقھم أمام ھذه الجھات. 

ض طلب الطرف الرامي الى تبلیغھ أو تمكینھ من یجوز للمقرر العام أن یوافق أو أن یرف ثالثاً:

الاطلاع على مستندات تنطوي على اسرار اعمال الآخرین او على بعض العناصر الواردة فیھا 

باستثناء الحالات التي تكون فیھا حیازة ھذه المستندات او الاطلاع علیھا أمرا ضروریاً لتمكینھ من 

 ممارسة حقوق الدفاع.

كن تزویده بنسخة غیر سریة عن المستندات بشكل ملخص عن الاجزاء أو ففي ھذه الحالة، یم

 العناصر المطلوبة.

 تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بموجب قرار یتخذه المجلس.

 

 عقوبة إفشاء المعلومات السریة -45المادة 

 لیة:امن القانون تفرض علیھ من قبل القضاء المختص العقوبات الت 44كل من یخالف احكام المادة 

غرامة تتراوح بین اثني عشرة ضعف وأربع وعشرین ضعف راتبھ الشھري إذا كان مرتكب  -أ 

المخالفة موظفا اداریا اما إِذا كان من أعضاء المجلس فتضاعف ھذه العقوبة وتحتسب لتصبح على 

 أساس الراتب أو التعویض الشھري الأدنى في الھیئة.

ذ قرار المجلس أو على نتیجة الاستئناف، یصرف وفي حال كان للإفشاء أثر على اتخا -ب 

 المخالف من عملھ وتضاعف الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة إذا كان موظفاً.



من ھذا القانون ویتم  27أما إذا كان من أعضاء المجلس فیقال من وظیفتھ عملا بأحكام المادة  -ج 

 إلى الغرامة المنصوص علیھا أعلاه. تعیین بدیلاً عنھ وفقاً للآلیة عینھا بالإضافة

أماً بالنسبة للمخالفین من الخبراء والشھود وباقي الاطراف، یعود للمجلس تحدید الغرامة  -د 

المفروضة علیھم وفقاً لكل حالة على حدة، وفقاً للمعاییر التي اتخذت بحق الموظفین، على أن لا تقل 

لدى إضافة إلى شطب الخبیر عن لائحة الخبراء المعتمدة » » أ«الغرامة عما ورد في الفقرة 

 المجلس.

 

 تبادل المعلومات -46المادة 

یجوز للمجلس أن یطلب من المؤسسات والھیئات والمنظمات العامة والشركات والمحاكم والمراجع 

الرسمیة المختصة تزویده بمحاضر وتقاریر ومستندات التحقیق وتقاریر الخبراء المرتبطة مباشرة 

 بالوقائع المعروضة امامھ.

 

 النشر -47المادة 

من ھذا القانون، تنشر الھیئة القرارات الكاملة الصادرة عن المجلس  44ع مراعاة أحكام المادة م

 على موقع الھیئة الالكتروني وعلى مدخل الھیئة.

ویجوز لھا وفقاً للإجراءات التي تحددھا، أن تأمر بنشر أو بث او عرض القرار كاملا أو أجزاء 

لتقریر الخاص بعملیات السنة المالیة للشخص، والذي یقوم منھ، او ان تأمر بإدراج أي منھما في ا

 بإعداده مدیري الشخص أو مجلس ادارتھ أو مجلسھ التنفیذي وذلك على نفقة الشخص المعني.

 

 التسویة -48المادة 

 إذا لم یعترض الشخص المعني او (مجموعة الاشخاص) على المخالفات المنسوبة الیھ یجوز -

علیھ تسویة یحدد بموجبھا الحد الأدنى والحد الأقصى لمقدار العقوبة المالیة  للمقرر العام ان یقترح

 الممكن فرضھا علیھ.

 إذا تعھد الشخص المعني (أو مجموعة الاشخاص) بتغییر سلوكھ، یجوز للمقرر العام أن یأخذ -

 ھذا التعھد بعین الاعتبار في اقتراح التسویة الخاص بھ.

 إذا بادر إلى أتخاذ إجراءات كفیلة كفیلة بإعادة المنافسة إلى السوق. -



إذا وافق الشخص المعني ضمن المھلة المحددة على التسویة المقترحة من قبل المقرر العام، یرفع  -

ھذا الاخیر اقتراحھ الى المجلس الذي یستمع إلى الشخص المعني والى مفوض الحكومة قبل اصدار 

 على أنھ في حال موافقة المجلس، یوقع رئیس المجلس وصاحب العلاقة على التسویة. قراره النھائي

من قیمة الغرامة الممكن فرضھا. وفي جمیع الحالات لا  %50لا یمكن أن تقل قیمة التسویة عن  -

 یمكنھا أن تقل عن الحد الأدنى للغرامة المحددة بھذا القانون.

وملزمة لأطرافھا، لا یمكنھم الرجوع عنھا او الطعن بھا لأي تكون الموافقة على التسویة نھائیة  -

 سبب باستثناء الطعن لتجاوز حد السلطة.

 

 الإعفاء الكل أو الجزئي -49المادة 

یمكن للمجلس، بعد اخذ رأي مفوض الحكومة، ان یعفي كلیا او جزئیا من كان طرفا في عملیات 

 لمفروضة علیھ وفقا لما یلي:تحالف أو اتفاقیات مخلة بالمنافسة من الغرامة ا

یعفى كلیاً اول شخص یزود المجلس بمعلومات لم تكن بحوزتھ ومن شأنھا أن تمكنھ من إثبات  -أ 

حصول الممارسة المحظورة وتحدید مرتكبیھا، او بأدلة ثبوتیة حاسمة في إثبات ممارسات لم یكن 

 دلیل بشأنھا. المجلس على علم بھا أو كان على علم بھا الا انھ لا یمتلك اي

أول شخص یقدم أثناء إجراءات التحقیق معلومات حاسمة وضروریة  %50یعفى حتى حدود  -ب 

لم تكن معلومة من المجلس أو لیس لدیھ أي دلیل بشأنھا، ومن شأنھا أن تؤثر على القرار النھائي 

 الذي سیتخذه المجلس.

كل شخص أو فریق تقدم بعد الانتھاء من المحاكمة بمعلومات إضافیة  %50یعفى حتى حدود  -ج 

 ھامة وحاسمة من شأنھا التأثیر على المنافسة. 

ولتقدیر نسبة خفض الغرامة، یأخذ المجلس بعین الاعتبار الترتیب الزمني لتقدیم الطلب والحیثیات 

تحدد إجراءات تقدیم طلبات  التي تجعل من المعطیات المدلى بھا ذات قیمة مضافة واضحة على ان

 الإعفاء الكلي والجزئي وفقاً لآلیةٌ یحددھا المجلس.
 

 الباب الثالث

 التحقیق وجلسات الاجتماع

 الفصل الأول



 أصول التحقیق
 

 مباشرة وضبط التحقیق -50المادة 

من  34 المادةیباشر المعاونون بالتحقیق في المخالفات المخلة بالمنافسة المشكو منھا وفقاً لأحكام 

 ھذا القانون تحت اشراف المقرر العام وبموجب تكلیف من المجلس أو رئیسھ.

 تضبط دقائق التحقیق بموجب محاضر او بموجب تقاریر عند الاقتضاء.

ترسل المحاضر إلى الجھة المختصة ویتم إرسال نسخة عنھا إلى الأشخاص المعنیین لممارسة حق 

 الدفاع.

لأنشطة قطاعیة خاضعة لرقابة ھیئة منظمة یتم التحقیق بالتنسیق مع الجھات  اما في القضایا التابعة

 المعنیة لدى الھیئة.

ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمحافظة على سریة المعلومات، یكون التحقیق أمام المجلس وجاھیا 

 ودون الإخلال بالتدابیر المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

 دار القراراتالتبلیغ واص -51المادة 

على أمانة سر الھیئة أن تبلغ الأطراف المعنیین ومفوض الحكومة بالمخالفات المشكو منھا،  أولاً:

بحسب مصلحة التحقیق على أن تحفظ لھم حقوق الدفاع، ویجوز لھؤلاء بعد الاطلاع على الملف 

 معاوناً لكل ملف.تقدیم ملاحظاتھم علیھ ضمن مھلة شھر من تاریخ التبلیغ ویعین المقرر العام 

على الاشخاص المعنیین بالمخالفات ان یعلموا المعاون المكلف بالملف، فورا وفي كل مراحل 

التحقیق باي تغییر یطرأ على وضعھم القانوني إذا كان من شأنھ أن یغیر بشروط مثولھم امامھ أو 

ذه م بالاحتجاج بھبالشروط التي على أساسھا نسبت المخالفات إلیھم وذلك تحت طائلة سقوط حقھ

 التغییرات إذا لم یتم اعلام المعاون بھا.

یجوز للمعاون أن یطلب من الأطراف المعنیین أو من كل شخص طبیعي او معنوي، تزویده 

 بالوثائق والمعلومات التي یعتبرھا ضروریة لسیر التحقیق.

لمھلة المحددة، یجوز في حال عدم تلبیة طلب المعاون أو عدم تزویده بالمعلومات المطلوبة ضمن ا

للمجلس بناء على طلب من المقرر العام، أن یفرض على الشخص أو الاشخاص المعنیین غرامة 

 من القانون. 41اكراھیة وفقا لأحكام المادة 



یضع المعاون، خلال مھلة شھر من تاریخ اختتام التحقیق تقریرا بنتیجة التحقیق یرفعھ إلى  ثانیاً:

 قرر العام یضمنھ اقتراحاتھ وفقا لما یأتي: رئیس المجلس بواسطة الم

 ثبوت المخالفة وفقا للأدلة المتوفرة في القضیة واقتراح العقوبة المناسبة لھا وفقا للقانون. -

 اقتراح تسویة القضیة وفقا لأحكام القانون. -

 وقف السیر بالإجراءات لعدم توفر الدلیل وحفظ الملف. -

یبُلغ تقریر المعاون المشار إلیھ في ھذه المادة من قبل أمانة سر الھیئة إلى الأطراف المعنیین  ثالثاً:

ومفوض الحكومة بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو برید الكتروني موثوق ویجب أن 

 یتضمن التقریر:

 عرضا للأفعال المشكو منھا. - 1

 المخالفات التي تم رصدھا. - 2

 الاثبات التي استند إلیھا المعاون. وسائل - 3

 الملاحظات المقدمة، من الاطراف المعنیین. - 4

 خلاصة التقریر واقتراحات المعاون. - 5

على الأطراف المبلغین بموجب الفقرة السابقة أن یقدموا ملاحظاتھم الخطیة حول التقریر ضمن 

 مھلة شھر من تاریخ تبلغھم.

بررة، یجوز لرئیس المجلس أن یمنح الاطراف مھلة اضافیة وفي حال وجود ظروف استثنائیة م

لمدة شھر واحد فقط بقرار معلل غیر قابل للطعن، لتمكینھم من الاطلاع على الملف وتقدیم 

ملاحظاتھم علیھ. كما یجوز لھ، أن یدعو الأطراف امام المجلس، بموافقة ھذا الأخیر، لتقدیم 

 المطروحة علیھم. ملاحظاتھم الشفھیة والإجابة عن الأسئلة

 تحدد دقائق تطبیق اصول التحقیق وإجراءاتھ بموجب قرار یصدر عن الھیئة.

 

 عرقلة أعمال التحقیق -52المادة 

إذا لم یستجب الشخص المعني لاستدعاء التحقیق أو لم یقدم جوابا ضمن المھلة الممنوحة لھ  - 1

بموجب طلب المحقق الرامي الى الحصول على معلومات أو إرسال مستندات، یجوز للمجلس، بناءً 

على طلب المقرر العام، إصدار امر یقضي بإلزامھ دفع غرامة مالیة لا تتجاوز بحدھا الاقصى تلك 

 من القانون. 41المحددة بموجب المادة 



أما إذا أعاق الشخص المعني اعمال التحقیق بتقدیمھ معلومات غیر كاملة أو غیر دقیقة، أو  - 2

معلومات كاذبة او مضللة، للمجلس بناءً على طلب من المقرر العام، وبعد الاستماع إلى مفوض 

 %5عقوبة مالیة لا تتجاوز بحدھا الاقصى الحكومة والشخص المعني، أن یفرض على ھذا الاخیر 

من حجم اعمالھ العالمي او الوطني المحقق عن السنة المالیة السابقة للسنة التي نفذت خلالھا 

 الممارسات المخلة بالمنافسة دون احتساب الضرائب والرسوم.

 

 الفصل الثاني

 الجلسات
 

 جلسات الاستماع -53المادة 

یجریھا المجلس غیر علنیة، وعلى المجلس الاعلان عن موعد انعقادھا تكون جلسات الاستماع التي 

بواسطة اعلان خطي على مدخل مقره الخاص وعلى موقع الھیئة الإلكتروني. اما بالنسبة لأصحاب 

العلاقة فتوجھ التبلیغات والاستدعاءات لحضور الجلسة بصورة خطیة بموجب كتاب مضمون مع 

 د إلكتروني موثوق.إشعار بالاستلام او بموجب بری

لا یحق سوى للأطراف المعنیین او ممثلیھم القانونیین ومفوض الحكومة حضور ھذه الجلسات. كما 

 یمكن للمجلس أن یطلب حضور المقرّر العام.

یحق للأطراف المعنیین أن یطلبوا من المجلس الاستماع إلیھم وتقدیم ملاحظاتھم الخطیة المرفقة 

ستندات وإفادات وشھود وخبراء وتقاریر خبراء ودراسات للسوق وذلك بكافة وسائل الاثبات من م

على سبیل المثال لا الحصر. یحق للمجلس أن یقرر الاستماع إلى أي شخص قد تساعد افادتھ في 

 البت بالشكوى.

 یمكن للمقرر العام أو مفوض الحكومة أن یقدموا ملاحظاتھم الشفھیة أو الخطیة اثناء الجلسة.

المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنیة في كافة مراحل المحاكمة أمام المجلس تبع الأصول 

 باستثناء ما یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

 

 الفصل الثالث

 العقوبات



 

 فرض العقوبات والغرامات -54المادة 

 - 40 - 22تطبق وفقا لكل حالة على حدة العقوبات والغرامات المالیة المحددة بموجب المواد  أولاً:

 على كل من: 52 - 45 - 43 - 42 - 41

 باشر او مارس أي من الأنشطة المحظورة بھذا القانون. -

 خالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور. -

 ت التي تعھد بھا.لم ینفذ الاوامر او التعھدات او الالتزاما -

 قام أو شارك في عملیة تركز كان یجب إبلاغ المجلس بھا ولم یقم بذلك. -

 استمر في إجراءات التركز بعد الإبلاغ بھ وقبل صدور قرار المجلس. -

 استمر في اجراءات تنفیذ عملیة التركز بالرغم من صدور قرار عن المجلس بمنع التركز. -

مخالفاً الشروط التي نص علیھا قرار المجلس الصادر بالموافقة  قام أو شارك في عملیة تركز -

 على التركز.

عرقل التحقیق عن طریق عدم تقدیم المعلومات المطلوبة او تقدیم معلومات كاذبة إلى المجلس، أو  -

 قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.

 تضاعف ھذه العقوبات والغرامات عند كل حالة تكرار. ثانیاً:

 

 الرابعالفصل 

 الطعن بقرارات المجلس
 

 استئناف قرارات المجلس -55المادة 

یصدر المجلس قراراتھ وفقا لأحكام ھذا القانون ویتبلغھا الأطراف المعنیین وفقاً لأحكام قانون  -أ 

 اصول المحاكمات المدنیة. وتنشر القرارات على الموقع الإلكتروني للھیئة. 

تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطریق الاستئناف أمام المحكمة المختصة، ضمن مھلة  -ب 

 ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ بالنسبة للفرقاء المعنیین ومن تاریخ النشر بالنسبة للأشخاص الثالثین.



لذي ا یمكن للفرقاء، الاستعانة بخبراء متخصّصین في شؤون المنافسة وذلك على نفقة الفریق -ج 

طلب الاستعانة بالخبیر. أما إذا تمّت الاستعانة بالخبیر بناء على طلب من المحكمة، فتوزّع النفقات 

 على الفریقین بالتساوي.

ان استئناف قرارات المجلس لا یوقف تنفیذھا، ومع ذلك یجوز للمحكمة ان تقرر وقفّ التنفیذ إذا  -د 

لتدابیر الاحتیاطیة المؤقتة یمكن أن یؤدي إلى عواقب تبین لھا بشكل واضح بان تنفیذ الاجراءات وا

اقتصادیة تخضع لتقدیر المحكمة، او إذا ظھرت بعد تبلیغ المعنیین، حقائق جدیدة ذات خطورة 

 استثنائیة.

على المحكمة المختصة ان تبت في الطعن المقدم امامھا ضمن مھلة لا تتجاوز ستة أشُھر من  -ھـ 

لمھلة لفترة ستة أشھر إضافیة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل من المحكمة. تاریخ تقدیمھ. تمدد ھذه ا

 ویكون قرار المحكمة المختصة مبرماً وغیر قابل لأي طریق من طرق المراجعة.

 

 الطعن بقرار المقرر العام -56المادة 

سریة إعلاه، تكون القرارات التي یتخذھا المقرر العام حول حمایة  55مع مراعاة احكام المادة 

من ھذا القانون، قابلة للطعن  45الأعمال والمعلومات أو التنازل عنھا او بموجب أحكام المادة 

بطریق الاستئناف أمام المحكمة المختصة التي تصدر امرا قضائیا بھذا الخصوص ضمن مھلة شھر 

 من تاریخ تقدیم الطعن ویكون قرارھا نھائیا.

 

 الباب الرابع

 الضرر الناجمالمسؤولیة والتعویض عن 

 عن الممارسات المخلة بالمنافسة

 الفصل الأول

 المسؤولیة
 

 تحقق المسؤولیة -57المادة 

لكل متضرر من أنشطة محظورة صدر فیھا قراراً نھائیاً ومبرماً بموجب ھذا القانون أن یطالب 

 الاشخاص الذین مارسوھا بالتعویض عن الضرر اللاحق بھم أمام القضاء التجاري المختص.



یسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعویض بمرور ثلاث سنوات من تاریخ صدور القرار النھائي 

 والمبرم.

 

 الفصل الثاني

 الضرر
 

 عناصر الضرر -58المادة 

 اعلاه العناصر الآتیة: 57یمكن أن یشمل الضرر المطالب بالتعویض عنھ وفقا لأحكام المادة 

 الخسارة المحققة عن: -أ 

التكلفة الإضافیة الموازیة للفرق بین سعر السلع أو الخدمات المدفوع بالفعل والسعر الذي كان  -

سیتم دفعھ في حال عدم ارتكاب المخالفة، مع مراعاة المبلغ الإجمالي أو الجزئي للتكلفة الإضافیة 

 الذي قد یكون قد نقلھ المخالف لمقاولھ المباشر التالي، أو

 السعر المتدني الذي دفعھ لھ مرتكب المخالفة.التخفیض الناتج عن  -

 الربح الفائت الناتج عن انخفاض حجم المبیعات بسبب نقل المخالف القیمة الاجمالیة او -ب 

الجزئیة للتكلفة الاضافیة التي یتوجب علیھ تطبیقھا، الى مقاولیھ المباشرین او بسبب الاتساع المحدد 

 رسھ.والمباشر لآثار تخفیض السعر الذي ما

 الضرر المعنوي. -ج 

 

 إثبات نقل التكالیف -59المادة 

 یعتبر المشتري المباشر أو غیر المباشر، سواءً لسلع أو خدمات، بأنھ لم ینقل التكالیف الإضافیة

لمقاولیھ المباشرین ما لم یثبت المتضرّر حصول ھذا النقل الكلي أو الجزئي من قبل مرتكب 

 الممارسة المخلة بالمنافسة.

 

 إثبات التكالیف الإضافیة -60المادة 

یجب على المشتري المباشر أو غیر المباشر، سواء لسلع أو خدمات، الذي یدعي أنھ خضع لتطبیق 

 أو لتأثیر التكلفة الإضافیة، ان یثبت وجودھا ومدى تأثیرھا.



 

 قواعد الإثبات -61المادة 

المحاكمات المدنیة على من أدعى حدوث تسري قواعد الإثبات المنصوص علیھا في قانون أصول 

 ضرر ناتج عن انخفاض أسعار السلع أو الخدمات المعنیة بھذه الممارسات المخلة بالمنافسة.

 

 تحدید قیمة الضرر -62المادة 

یتم تقییم الضرر بتاریخ صدور الحكم، مع مراعاة جمیع الظروف التي تكون قد أثرت على تفاقم 

 وقوع الضرر وتطوره المتوقع بشكل معقول.الخسارة وقیمتھا منذ یوم 

 

 المسؤولیة التضامنیة -63المادة 

یكون الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین شاركوا في تنفیذ ممارسة مخلة بالمنافسة وفقا 

 من ھذا القانون، مسؤولین بالتضامن عن الضرر الناجم عن الممارسة المذكورة. 57لأحكام المادة 

 

 الثالثالفصل 

 احكام ختامیة
 

 المفعول الرجعي للقانون -64المادة 

لا یطبق ھذا القانون على الأنشطة التي بوشر بممارستھا قبل تاریخ نفاذه، ولا یجوز للمجلس في 

 مثل ھذه الحالات فرض غرامة إلا إذا كانت ھذه الممارسات لا تزال مستمرة بعد ذلك التاریخ.

ضاعھ وفقاً لأحكام ھذا القانون خلال مدة لا تزید على سنة من على كل شخص أن یقوم بتسویة أو

 تاریخ نفاذه وذلك بإلغاء أو وقف كل ممارسة أو اتفاق أو ترتیب قائم قبل ھذا التاریخ.

 

 تعارض القوانین -65المادة 

لقانون اتلغى كافة النصوص القانونیة المتعلقة بالاحتكار والمنافسة والتي لا تأتلف مع مضمون ھذا 

(حیازة السلع والمواد  9/9/1983تاریخ  37/83لا سیما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 

 والحاصلات والإتجار بھا).



في حال التعارض بین احكام ھذا القانون وقوانین القطاعات الاقتصادیة المنظمة، تطبق أحكام ھذا 

 القانون فیما یتعلق بقضایا الاخلال المنافسة.

 

 -66مادة ال
 یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 الاسباب الموجبة
 

 ان اھمیة الترابط  بین سیاسة المنافسة وباقي السیاسات الاقتصادیة، وخاصة السیاسة التجاریة

وعلاقتھا بتحریر التجارة الدولیة ومسائل التنمیة، تبرر الدور الھام الذي تشغلھ المنافسة في 

 ات العالم.اقتصادی

وبما ان قوانین المنافسة تشكل وسیلة الدفاع الاولى لحمایة اقتصادیات الدولة النامیة من خطر 

السلوكیات التجاریة للشركات متعددة الجنسیة الناجمة عن العولمة، الامر الذي جعل التشریعات 

ثار والممارسات التنافسیة تتصدر سلم اولویات ھذه الدول حمایة لاقتصادھا المحلي ودفعاً للآ

 المذكورة المخلة بالمنافسة.

وبما ان تحفیز المنافسة وتطبیق قانونھا في ظل حریة الاسعار، یعد من اھم الآلیات التي ثلجأ الیھا 

الدول لحمایة حقوق المستھلك بوصفھ الطرف الاضعف في العملیات التجاریة التبادلیة، وذلك من 

ع والخدمات وتقلیص الاسعار لتقریب مستواھا من كلفة خلال تنویع العروض وتحسین جودة السل

 الانتاج.

دولة في مؤشر المنافسة المحلیة وفي  141من اصل  92المرتبة  2019وبما ان لبنان شغل عام 

دولة في مؤشر مدى الھیمنة  141من اصل  60في مكافحة الاحتكار، وفي المرتبة  120المرتبة 

 على السوق، الامر الذي یدل على تدني مستوى المنافسة في السوق اللبناني. 

وبما ان السوق اللبناني یعاني من ضعف في تركیبتھ الاقتصادیة نظرا لصغر حجمھ من جھة، 

 وبسبب كثرة الامتیازات والاحتكارات الممنوحة لأشخاص الحق مدى العام والحق الخاص في

القطاعات الاقتصادیة والخدماتیة من جھة اخرى، مما یجعل تنظیم السوق واعادة ھیكلة  معظم 

قطاعاتھ الاقتصادیة وفتحھا للمنافسة امراً بالغ الاھمیة لتأمین بیئة اعمال قادرة على توفیر منافسة 



 طةصحیحة وعادلة، نشكل ضمانة وحمایة للمستثمرین ولاصحاب المشاریع الصغیرة والمتوس

لممارسة نشاطھم بعیداً عن التأثیرات السلبیة الناجمة عن سیطرة الھیئات ذات الوضع المھیمن وعن 

 الممارسات الاخرى المقیدة لممارسة ھذه الانشطة. .

وبما ان الاطار القانوني للمنافسة النافذ حالیاً في لبنان لا یشكل نظاماً متكاملا قادراً على تنظیم 

التصدي للممارسات المخلة بھا، أو لجھة احداث التعدیلات المطلوبة في  المنافسة، سواء لجھة

ھیكلیة القطاعات الاقتصادیة القائمة التي من دونھا لا یمكن تحفیز الاستثمار وتعزیز دور المشاریع 

الصغیرة والمتوسطة والریادیة، القائمة على التجدد والابتكار وزیادة نسبة مساھمتھا في الاقتصاد 

 ني.اللبنا

وبما ان تحقیق نمو في الاقتصاد الوطني یستوجب، بالتوازي مع تحفیز الاستثمار، إطلاق عملیة 

ترشید الانفاق العام، والتصدي لكافة عملیات التواطؤ وعروض المجاملة التي تحصل في 

ا ذالمشتریات العمومیة، الامر الذي یمكن تحقیقھ من خلال احكام قانون المنافسة الذي یتكامل في ھ

 الاطار مع قانون المحاسبة العمومیة والقوانین ذات الصلة.

وبما ان تنفیذ حزمة الاصلاحات الاقتصادیة والقانونیة التي اقرتھا الحكومة في ورقتھا الاصلاحیة 

 تقتضي قبل اقرار قانون للمنافسة قادر على وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتنظیم السوق.

من الضروري الأخذ بعین الاعتبار حاجات الاقتصاد الوطني  وبما انھ في مطلق الاحوال

وخصوصیاتھ بحیث تضمن مجموعة احكام تھدف الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكریس 

حریة المنافسة فیھا، من خلال حظر السلوكیات التجاریة المناھضة للمنافسة وخاصة الاتفاقیات 

ھیمنة بالسوق، ھذا الى جانب ممارسة رقابة مسبقة وعملیات التواطؤ وإساءة استغلال وضعیات ال

 واحتیاطیة على عملیات التركیز الاقتصادي في مُختلف الاسواق (عملیات الدمج والتملك).

 بناءً على ما تقدم،

اقراره. تم اعداد اقتراح قانون المنافسة المرفق، واذ نتقدم بھ من المجلس النیابي الكریم، تأمل 	


